
 وزوتيزي –معمري مولودجامعة

السياسيةوالعلومالحقوقكلية

)د.م.ل(نظام-القانونقسم

 

 
 

 

ɰɽࡧ ɱȆɜɦȄࡧʏ؅فࡧࡧࡩȷ ȆɭࡧȒȮȆɺȻ ɪࡧ ʊɳɦࡧȒȳɟȱ ɭ

Ɂࡧ ɀ Ȭ ȕ:ࡧࡧȓʊɭȄȳȡל ɬɽࡧ ɨɐɦȄɼࡧʎǿȆɳݍݨȄࡧɰɽ ɱȆɜɦȄ

ɵࢫ ɭȍɦȆɈ ɦȄࢫȮȄȯɏǻ؈ɰ:ȰȆȗȷ כ ɖࡧ ȄȳȻ ǻࡧș Ȩ ȕ:الدكتور
خلفان كریم.دحماني محند أومحاند

.نایت العربي لیلة

ȓȼ ɛȆɳםȄࢫȓɳݍݨ:
  رئيسا..............تيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،)أ(محاضر أستاذ،صام ألياس /أ -1

  ا ومقررمشرف.........تيزي وزوامعة مولود معمري، ج ،)أ(محاضر ذأستا خلفان كريم،/د.أ -2

  ممتحنا..…..............تيزي وزوجامعة مولود معمري، ،)أ(مساعد ذستاأ ،محالبي مراد/ أ -3

 

الشروع في الجریمة 

23092017





ǴȄȯɸל
ɾࡧ ɽ ɜ

Ք
ȗɦȆȉܣۚࡧ ɨɮȧ ɼ֗ࡧ ɻɭȳɡȉܣۚࡧ ɭȳɟǷɼࡧɯ ɨɐɦȆȉࡧʎɲȲɽ ɱǷࡧʅ ȱ ɦȄוࡧ ȯࡧ ɮݰ Ȅݍ

ʅ ȯ ɺȡ ʅࡧȒȳɮțࡧ ȯ ɸǷ:

ܣۚࡧ ɮ
Ք
ɨɏ ɵࡧ ɭࡧʄڲǻɻȕȄȮȆȻ ȲǻɼࡧɻȨ ǾȆɀ ɳȉࡧʏڴȡ Ƿࡧɵ ɭࡧʃɲȆɏɼʎȌǷ֗ࡧࡧࡧʏࡧࡩՔʏڴɏ ɪࡧ Ȭ ȍʆࡧɯ ɦࡧʅ ȱ ɦȄ

Ǵۜܣ Քʅࡧء Ƿ.

ʎɭǷࡧʄڲǻȓɱɽ ɳݰ ܣۘࡧȄݍ ɦȄࡧȓȍȨ ɰࡧȄɼם Ȇɳݰ ʎɭַࡧȆȉݍ ǵࡧə
Ք
ɘȬ ȕ.

ɬȆȼ ʋɸࡧɬǷɽ ȗɦȄࡧʏڎ Ƿࡧʄڲǻۜܣ ȄȲ؟
Քȯ ɦȄࡧɷȲȄɽ ȼ ɭࡧʏࡧࡩȦ Ȇȣ ɳɦȄࡧɻɦܢۚࡧ ɮȕǷ֗ࡧ.

ʎȖȄɽ ȫ ǷɼࡧʎȖɽ ȫ ǻ֗ࡧ ܣۘ ɨǾȆɏ ɑʊɮȡࡧȮȄȳɗǷࡧ .ǻڲʄࡧ

Ȇɛȯ ȿ Ƿࡧɑʊɮȡ �Քȯࡧǻʎǿڲʄࡧ ɛɼܣۗࡧ ɱȆȡ Ȅɽࡧǻڲʄࡧ ɱȆɠࡧɵ ʆȱ ɦȄࡧɰɽ ɐɦȄࡧȯ ʆࡧʏࡧڲȄɽ ɭ

ࡧ֗رحيمࡧ،فارج ȶ ֺ ʊɓ ࡧ֗ࡧ֗ ȯ ʊɐȷȶ Ȇɱɽ ɦ֗ࡧكسيلࡧɯ ʈȳɟɼ.

ȰȆȗȷ כ ɯࡧ ɺȷ ǷȲࡧʄڴɏ ࡧ֗ ɰ ɗȳȼ؈ ȒȱࡧȄɼם ȕȆȷ כ ɑʊɮȡࡧ Ȳɽࡧ ،ǻڲʄࡧ ȗɟȮࡧʅ ȱ ɦȄࡧɯ ʈȳɟࡧɰ Ȇɘɨȫ

ɰ Ȇɠࡧ عوناࡧȓɨʊɇ ȯࡧ ɺȡ ɵࡧ ɭࡧɻɦȱ ȉࡧȆɭɼ֗ࡧ ɪ ɮɐɦȄࡧȄȱ ɸࡧɬȆɮȕǻࡧʏࡩȮȄȯ ɏ ǻࡧɪ ȧ Ȅȳɭࡧࡧɷȱ ɸ

Ȓȳɟȱࡧ ȔࡧȄȆɭɼם ȄȮȆȻ Ȳǻࡧɵ ɭࡧɻɭȯ ɛ.

�Քʏڴɏ Ȳȱࡧ ɐȖࡧɵ ɭࡧɪ ɠࡧʄڲǻࡧȯʊɐȊࡧɼǷࡧȑ ʈȳɛࡧɵ ɭࡧǴȄɽ ȷ .ɷȳɟȰࡧ
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الإھداء

:المتواضعأھدي ثمرة جھديأشكر الله الذي وفّقني في ھذا البحث، 

.سندتني في الحیاةإلى أغلى ما عندي في الوجود، أميّ التي

.فان عمره، أبي الغالي رحمھ الله أتمنى أن یسكنھ فسیح الجنةإلى رمز القوة الذي

.مزیان وأتمنى لھ النجاح في الحیاةإلى الأخ الذي لم تنجبھ أمي، الذي ساھم في مساعدتي، 

لیلیا، وخاصةزمیلتي سیلیا إلى أعز صدیقاتي في الجامعة، فریدة، صونیا، وردیة، رتیبة، 

.التي قدّمت لي العون في إتمام ھذا العمل المتواضع

إلى شریكي في إعداد ھذا البحث، دحماني محند او محاند الذي لم یبخلني في كبیرة ولا في 

في مشاریعھ إن شاء ره جزیل الشكر على كل مجھوداتھ وأطلب الله أن یوفقھ صغیرة، أشك

.الله

.إلى كل من ساھم من بعید أو قریب في مساعدتي لإتمام ھذا البحث المتواضع

نایت العربي لیلة
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:مقدمة  

الإنسان كائن مزدوج في طبیعتھ وھو یتمتّع بنوعین من القوى، نوع تأخذ بیده إلى 

فق الخیر وأخرى تدفعھ إلى الشرّ، ونتج عن ذلك أنّ للإنسان نوعان من السلوك، ھناك ما یتّ 

مع الأخلاق والقانون وما یختلف عنھا، وغالبا ما یمر كلا من النّوعین بمرحلتین، مرحلة 

.داخلیة لا علاقة لھا بالنشاط المادي، وأخرى خارجیة وذات طبیعة مادیة ملموسةنفسیة 

وكثیرا ما تسبق المرحلة النفسیة المرحلة المادیة فلا یقوم الإنسان بتنفیذ عمل إلاّ بعد 

التصمیم على القیام بھ وتسبق كلا من المرحلتین مرحلة تمھیدیة فلا یصمّم الإنسان على 

.التفكیر بھ كما یجبعمل شيء إلاّ بعد 

وتقیم فلسفة ،التشریعات الجنائیة المعاصرة أساسا بفكرة الواقعة الإجرامیةتحتفظ 

قانون العقوبات علیھا دون أن تھمل قیمة الدوافع الشخصیة في تحدید النموذج التشریعي 

.للجریمة في تقدیر العقوبة

لنسبة للآخرین، وقد یظل ھذا من الأعمال بابالسیئوالنفس أمارة بالسوء، فقد تحدث 

الحدیث داخلي لا یفصح عنھ الشخص علنا ولا یعتبر ذلك فعلا معاقب علیھ، لأنّھ لا تجریم 

إلاّ على السلوك المادي الذي یعبّر عن نیّة الشخص واتجاه إرادتھ إلى ارتكاب الجریمة، 

نظرا لتعدیھ والتي تقع بفعل خارجي ملموس، ویشكل ذلك تھدیدا على أمن المجتمع وذلك

.على قیمة من القیم التي حرص القانون على حمایتھا

القانون الجزائري على الأفعال المادیة التي یقوم بھا المجرم والتي تتطابق مع یعاقب 

نص التجریم، فالقانون لا یعاقب على النوایا مھما كانت إجرامیة، وذلك دون أن یعبّر عنھا 

ة ھي الاعتداء الذي یصدر من الجاني ضدّ المجني الفاعل بفعل مادي خارجي، فالجریم

علیھ مخلفا لھ نتیجة ضارة، وتتمثل عناصر الركن المادي للجریمة في السلوك أو الفعل 

التي تربط السببیةقة وأخیرا العلاقة الإجرامي الصادر من الجاني والنتیجة الإجرامیة المتحقّ 

.الفعل والنتیجة الإجرامیة
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فیذ كل نشاطھ بھدف ارتكاب الجریمة ثم بعد ذلك تحققّت النتیجة إذا قام الجاني بتن

الإجرامیة التي قصدھا، في ھذه الحالة تكون الجریمة التي قام بھا المجرم تامة وكاملة 

الأركان، حیث ھناك حالة أخرى لا تتحققّ فیھا النتیجة الإجرامیة وتبقى الجریمة ناقصة 

.مادام أن الفعل المادي لم یقع كاملا

لیس لأنّ المجرم لم یرید إتمام ذلك الفعل الإجرامي بل تدخلت عوامل خارجیة أدّت إلى عدم 

إتمام تلك الجریمة، فھذه الجریمة تشكل خطورة على أمن المجتمع وتھدیده، لذلك یترتب 

.على الشروع مسؤولیة جنائیة وتطبیق العقاب علیھا

ره قانون العقوبات الجزائري بشكل تكمن أھمیة ھذا البحث في بیان الجزاء الذي یقرّ 

خاص على كل شخص قام بالسلوك الإجرامي سواء تحقّقت فیھ النتیجة الإجرامیة أم لم 

تتحقّقّ لأنّ في كلتا الحالتین ھناك اعتداء على المصالح المحمیة، والقانون الجزائري یطبّق 

.الجزاء على المخالفین لتحقیق الرّدع العام والخاص

وع ركن من أركان الجریمة وبما أنّ القانون یحمي المصالح القانونیة یعتبر الشر

ویعاقب على الجرائم التي تلحق أضرار بھذه المصالح، وكذلك یعاقب على محاولات 

الاعتداء علیھا لأنّھا من الممكن أن تصیر ھذه المحاولات حقیقیة، وعلیھ فإنّ الشروع ھو 

نشاطھ الإجرامي ولكنھ لا یحقّق النتیجة، والقانون مجرد مرحلة یبدأ فیھا الجاني في تنفیذ

.یعاقب على النتیجة التي تتحققّ والتي تسبّب الضرر للضحیة

أشكال الشروع؟ وماھي أحكامھ؟     فیما تتمثّل :الإشكالیة المطروحة

في على ھذه الإشكالیة قسمنا ھذا البحث إلى فصلین، یطرح الأوّل ماھیة الشروع وللإجابة

.ویتناول الثّاني أحكام الشروعالجریمة 

یشمل الفصل الأول على مبحثین، الأوّل مفھوم الشروع في الجریمة والثّاني نتطرق إلى 

.بیان أنواعھ وآثاره

الفصل في مبحثین، الأول نتناول أحكام الشروع في الجریمة فیھ نبیّن أركان ھذه یتضمن 

.روع في الجریمة والعقاب علیھنطاق الشنتطرق إلى الجریمة، والثّاني 



�ɤɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄ

ɎࡧࡩʏࡧȓʊɸȆɭࡧ ɼȳȼ ɦȄࡧȓɮʈȳݍݨȄ



�ɤɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄ:ȓʊɸȆɭࡧʏࡧࡩɎ ɼȳȼ ɦȄࡧȓɮʈȳݍݨȄ

�ɤɼכ ȟࡧ Ȩ ȍםȄ:ȓɮʈȳݍݨȄࡧʏࡧࡩɎ ɼȳȼ ɦȄࡧɬɽ ɺɘɭ

�ɤɼכ ȑࡧ ɨɈ ɎࡧࡩʏࡧȄݍݨȄ:ȓɮʈȳם ɼȳȼ ɦȄࡧə ʈȳɐȖ

ʎɲȆȝɦȄࡧȑ ɨɈ ܣۘࡧȳɮȕࡧ٭ڈȆࡧȄݍݨȄ:ȓɮʈȳם ɦȄࡧɪ ȧ ȄȳםȄ

ȟ Ȩ ȍםȄࡧʎɲȆȝɦȄ:ࡧɷȲȆțǵɼࡧɎ ɼȳȼ ɦȄࡧɎ Ȅɽ ɱǷ

כ�ɤɼالمط ȑࡧ ɨ:ɮʈȳݍݨȄࡧʏࡧࡩɎ ɼȳȼ ɦȄࡧɎ Ȅɽ ɱǷة  

Ȅࡧȑ ɨɈ Ȳɽࡧ:ȄʎɲȆȝɦם ȿ العدول
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الفصل الأول

ماھیة الشروع في الجریمة

لى جانب عناصر الركن المادي التي تتمثل في السلوك إذا توافر الركن المعنوي إ

ببیة بینھما، بحیث تقوم الجریمة التي تتعلق بالنتیجة وقد یبدأ الإجرامي والنتیجة والعلاقة السّ 

الجنائي لم یتحقق ففي ھذه ن غرضھ ب السلوك الإجرامي إلى آخره إلاّ أالجاني في ارتكا

الأحوال الجاني ارتكب جریمة غیر تامة بمعنى ناقصة لعدم تحقیق النتیجة الإجرامیة، 

.ھ قام بأفعال إجرامیة ملموسةنّ نسب إلیھ شروع في الجریمة مادام أوی

دة التي لا یشترط لقیامھا النتیجة الإجرامیة فإنّ ات المجرّ بالسلوكتعلق أمّا فیما ی

ع بصفة كاملة خل ضمن الشروع في الجریمة لأنّھا إمّا أن تقستبعدھا بحیث لا تدالمشرع ا

نفیذ ھذه الجرائم تكیّف على أساس أنّھا كاملة فإذا شرع الجاني في ت،و لا تقع على الإطلاقأ

.ا العكس بمعنى لم یبدأ بعد في تنفیذھا فلا جریمة على الإطلاقمّ وتامة، أ

ھ یمثل أحد صور السلوك الإجرامي نّ یھ قانونا مادام ألجریمة معاقب علالشروع في ا

و جھلھ راجع لسبب أجنبي من جھة أصلیة وذلك  یستطیع الفاعل إتمام جریمتھ الأبحیث لا

ئیة وبذلك یحقق الجاني نتیجة إجرامیة بصفة جزمن جھة أخرى،لظروف ارتكاب الجریمة

.طلاقاة إالتي كان یھدف الوصول إلیھا أو عدم تحقیق ھذه النتیج

المبحث(الشروع في الجریمة مفھوملدراسة ھذا الفصل یستوجب التعرض أولا إلى

ى بب الذي أدّ لى تعریف المشرع الجزائري للشروع وكذلك السّ وفیھ نتعرض إ)الأول

أنواع الشروع في ق الثاني نتعرض إلى وفي الشّ بالمشرع على العقاب علیھ، 

ى بالشروع فالشروع في الجریمة لھ أنواع، فھناك ما یسمّ )المبحث الثاني(وآثارهالجریمة

الشروع الناقص والشروع المستحیل فكل ھذه الصور لھا آثارھا على ارتكاب والتام،

.ختلطوالمضطراريالاأو ختیاريالاالجاني العدول الجریمة وذلك بإتباع



כɤɼࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɪࡧ ɀ ɘɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧȓɮʈȳݍݨȄࡧʏࡧࡩɎ ɼȳȼ ɦȄࡧȓʊɸȆɭ

- 6 -

الأولالمبحث 

مفھوم الشروع في الجریمة

مع تخلف ر فیھا الركن المعنوي الشروع ھو جریمة ناقصة غیر مكتملة بحیث یتوفّ 

جرامیة ة الإل في النیّ والحكمة من تجریم الشروع یتمثّ ،و جزئیةیة أدي بصورة كلّ االركن الم

.من المجتمعرة على المصالح المحمیة قانونا وأا یمثل ذلك خطوالكامنة لدى الجاني ممّ 

قد ق، وكما جرامي ولكن النتیجة لا تتحقّ حالة إذا أقدم الجاني بسلوكھ الإفالشروع یكون في

.لى آخرهھ لا یكملھ إبفعلھ ولكنّ الجانيیبدأ 

ق فیھا جمیع الجریمة في صورتھا العادیة تأتي في شكل جریمة تامة التي تتحقّ إنّ 

فر الشروط اللازّمة لقیام اتووّنة لھا، فإذا قام الجاني بفعل إجرامي بأركانھا القانونیة المك

.عتبر الجاني مرتكبا لجریمة تامةفھا قانون العقوبات الجزائري أعرّ الجریمة كما

التي یرتكبھا الجاني في صورة تامة دائما، بل ھناك بعض لكن لا تأتي الجریمة

ھذه في تنفیذا كاملا، والركن المادي الإجراميالحالات لا یصل الجاني إلى تنفیذ نشاطھ 

الإجرامیةیقع بصفة جزئیة وأحیانا أخرى یستحیل على الجاني تحقیق النتیجة الجریمة

.الفاعلبصفة دائمة أو مؤقتة ویرجع ذلك لأسباب یجھلھا

، في عدم إتمام الفعل الذي سعى الجاني لتحقیقھ وجریمة تتمثّل جریمة الشروع

الشروع تختلف عن الجریمة التامة، التي یقوم فیھا الجاني بارتكاب الأعمال التنفیذیة 

ھما إلاّ أنّ المشرع على الرغم من الاختلاف فیما بین .كاملا الإجراميللجریمة وتنفیذ الفعل 

.بالمساواة في العقاب بین الشروع والجریمة التامة قضىالجزائري 

تعریف (المطلب الأولفي یستوجب التعرض ، لدراسة مفھوم الشروع في الجریمة

).المراحل التي تمر بھا الجریمة(الثانيالمطلبوفي )الشروع في الجریمة
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الأولالمطلب 

تعریف الشروع في الجریمة

ي رتكاب الأفعال التي تؤدّ ذا بدأ الجاني في اإلاّ ق إالشروع في الجریمة لا یتحقّ 

لى اقترافھا ولقد عرف المشرع الجزائري الشروع في الجریمة بمصطلح المحاولة مباشرة إ

ة العقاب علّ (الفرع الثانيوفي )القانونالشروع في (الفرع الأولنھ في وھذا ما سوف نبیّ 

.)علیھ

الأولالفرع 

الشروع في القانون

عنوان المحاولة بمفھومھا شروع في الجریمة تحتالمشرع الجزائري على النص

اب جنایة تبدئ لارتكتولاامحالكل«العقوباتمن قانون 30نصت علیھ المادة الواسع و

كالجنایة تعتبربھالى ارتكابأفعال لا لبس فیھا تؤدي مباشرة إو تنفیذ أالبالشروع في 

نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبھا حتى لاّ إأثرھاو لم یخب نفسھا إذا لم توقف أ

1»كن بلوغ الھدف المقصود بسبب ظرف مادي یجھلھ مرتكبھامولو لم ی

لم الإجرامیةكن النتیجة قد وقع لالإجراميالفعل نّ المادة أضح من خلال ھذه یتّ 

لسبب خارج عن إرادة أثرھاو خاب أتمامھا تنفیذھا قبل إي جریمة ناقصة أوقف ق فھتتحقّ 

ط أن یكون وبعض الجنح بشر)30المادة (الجنایات في إلاّ لا تكون وھذه الجرائم .الجاني

ات والمتضمن قانون العقوب1966نة یونیو س8الموافق 1366صفر عام 18المؤرخ في 156-66الأمر رقم -1

.المعدل و المتمم

1-Art.30 : «Est considérée comme le crime même, toute tentative criminelle qui aura été
manifestée par un commencement d’exécution ou par des actes non équivoques tendant
directement à le commettre, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par
des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, alors même que le but recherché
ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait ignorée par l’auteur .»
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علیھ ما نصتفي مجال المخالفات فلا عقاب علیھا وھذا  اأمّ )31المادة (ھناك نص صریح 

1.)31المادة (

جرامیة التي قصدھا الجاني لأسباب لا تم النتیجة الإتا لم إذیأخذ الفعل وصف الشروع 

و وعلیھ یعرف الشروع أز الشروع عن الجریمة التامة دخل لإرادتھ فیھا وھذا ما یمیّ 

2.واقعیاھا جریمة تامة قانونیا ولكن ناقصة النتیجة نّ المحاولة الجنائیة على أ

فیمنعھ شخص خصیطلق النار على شمكتملة، كمنالشروع ھو جریمة ناقصة غیر 

ف فیھا الركن تخلّ ولكنلركن المعنوي توافر فیھا ایوالشروع جریمة ،ثالث في تنفیذ فعلتھ

بمرور لاّ شروع إق الولا یتحقّ ،ن جریمة ناقصةیة أو جزئیة فھو إذالمادي بصورة كلّ 

صل بالغرض عمال التي تتّ تي تنتھي بتنفیذ عمل من سلسلة الأالثلاثة الأولى الالمراحل

الظاھرةفي تنفیذ فعل من الأفعال دء ع ھو البوفالشر،الجنائي الذي سعى المتھم لتحقیقھ

ول زمة للوصن الفاعل من إتمام الأفعال اللاّ ذا لم یتمكّ ارتكاب جنایة أو جنحة فإلى إیةالمؤدّ 

علیھ الفاعل فیھا لذا یعاقب للإرادةو وجود أسباب لا دخل إلى الجنایة أو الجنحة كحدوث أ

3.بالوجھ المبین في القانون

رتكاب الأفعال التي ترمي الجاني في اإذا بدأإلاّ ق الشروع في الجریمة لا یتحقّ نّ إ

جرامي في تنفیذ العمل الإلدى الفقھ على تسمیتھ بالبدءما اصطلح وھو قترافھامباشرة إلى ا

ھا تلك الجرائم أنّ  فين المفھوم ذلك أ،روف مستقلة عن إرادة الجانيالجریمة لظوعدم إتمام

عناصر الجریمة ولأركاننة جمیع الأفعال المكوّ ستنفاذھا على الرغم من الم تتم بمعنى أنّ 

4.تقعالنتیجة لم نّ ألاّ الجریمة إلإتماماللازمة 

الطبعة السادسة، دیوان ،)الجریمة(، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول عبد االله سلیمان-1

  . 164-163.ص .ص ،2005،المطبوعات الجامعیة الجزائریة

،، التعامل مع الأفعال في القانون الجزائي العام، الطبعة الثالثة، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائرقادري أعمر-2

  .49.ص ،2014

  .11.ص ،1979،، قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربیة، بیروتمأمون سلامة-3

  .153.صن، .ت.ب ،عقوبات، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، قانون المحمد زكي أبو عامر-4
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الفرع الثاني

ة العقاب علیھعلّ 

La raison de punition de la tentative

ن قانون العقوبات م30نص المادة  فيعلى الشروع الجزائري عاقب المشرع 

والحقوق ة جریمة یشكل خطورة على المصالح یّ الشروع بارتكاب أالجزائري بحیث أنّ 

في المستقبل عتداءمر ضروري لمنع الاالمعاقبة علیھا یصبح أیحمیھا القانون فإنّ التي

فشل في تحقیق ة أخرى من قبل الجاني الذيمرّ جراميالإوكذلك منع تكرار السلوك 

1.الإجرامیةالنتیجة 

نّ یستلزم العقاب علیھ لأد المصالح المحمیة قانونا وبالتالي الشروع في الجریمة یھدّ 

شارعا في ارتكاب جریمة یصبھ، یعتبرالجاني الذي یطلق عیار ناري على خصمھ ولم 

2.الحیاةد بھ حق المجني علیھ في خطر یھدّ أنشأھذا التصرف نّ القتل لأ

و خاب توقف أإذاھ الشروع كل معاني الاعتداء على المصلحة المحمیة ولكنّ یحمل

.المحتمللى الاعتداء د تحول من صورة الاعتداء الفعلي إفق أثره

التي والمصالح في التنفیذ یجسد خطر حقیقیا لا یستھان بھ في العدوان على الحق البدء

ني ا یكشف عن خطورة الجاعمال التحضیریة ممّ فھو قد تجاوز النوایا والأیحمیھا القانون 

وعدم وقوع النتیجة یرجع لسبب مستقل عن .رر لدى المجتمعھ كاد یلحق بالضّ نّ وكما أ

3.إرادتھ

حكام والأیرد على القواعد كاب الجریمة استثناءفي ارتیعتبر العقاب على الشروع 

،ھذا المجالكاملة، وفيركان الجریمة وعناصر قیامھا التي تقرر وجوب توافر أالعامة

.164.، المرجع السابق، صعبد االله سلیمان-1

1995،، محاضرات في قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر للنشر والتوزیع، عماننائل عبد الرحمان صالح-2

  .173.ص

لنیل شهادة الدراسات مذكرة(،القانون الجزائريالشروع في الجریمة في ظل، أیت طالب فتیحة_تركیةأمقران-3

  .32.ص، 2009، جامعة الجزائر،)في قانون الأعمالالجامعیةالتطبیقیة
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فر االجنائیة في الأوضاع التي لا یتوتقریر قیام المسؤولیةحیانا في ع أالمشرع الجنائي یتوسّ 

قاب على الشروع في تطبیق الع فيوالأساس ا كل مقومات الجریمة التامة السلوك فیھ

ى ذلك بل تعدّ على الاعتداء الفعلي فقط، العقابالمشرع لم یقتصرنّ ألى الجریمة یرجع إ

.د مصالح المجتمعھدّ ي یر والذیالخطالسلوكلى إ

سواء كانت ھذه الإجرامیةمدى الخطورة ر عنتعبّ وذلك بواسطة أفعال مادیة التي 

1.الإجرامیةو النتیجة مصدرھا الفعل المادي أالإجرامیةالخطورة

المطلب الثاني

الجریمةالمراحل التي تمر بھا 

Les étapes du crime

تولد الجریمة أخرى، فلالى خصوصیة معینة تختلف من جریمة إلھا مة جریكلّ 

ن من مجموعة من الأفكار والأفعال المختلفة فبعضھا ما تتكوّ نّ لحظة واحدة أو دفعة واحدة وإ

.ماديخر ذو طابع كل الداخلي للجریمة والبعض الآالشّ ر عنھ بوھو ما یعبّ نفسي  طابعذو

)الفرع الأوّل(ذھن الجانية مراحل حیث تكون بدایتھا فكرة في تمر بعدّ الجریمة

وبعد )الفرع الثاني(زمة لتنفیذ الجریمةوعندما یقتنع نفسیا بھا یقوم بتحضیر الوسائل اللاّ 

جریمة أو عن إتمام الن یتراجع ، بحیث یمكن لھ أ)الفرع الثالث(لجاني في التنفیذذلك یبدأ ا

ن دي للجریمة ففي ھذه الحالة یمكن ألم یتراجع الجاني وقام بالركن الماوإذا،المضي فیھا

تحقیق النتیجة والتي إستحالة بالجریمة كذلك و تنتھي الھدف أإذا أخطأتنتھي بالخیبة مثلا 

فعندئذ لة وكما قد تنتھي أیضا بتحقیق الجاني النتیجة كام،یطلق علیھا بالجریمة المستحیلة

.)الفرع الرابع(نكون بصدد جریمة تامة

  .254-253.ص .ص ،2011،، شرح قانون العقوبات، القسم العام، موفم للنشر والتوزیع، الجزائرعبد االله أوهایبیة-1
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الأولالفرع 

مرحلة التفكیر

ن الفكرة الإجرامیة دائما في وتكلا بحیث ، ل مرة بالتفكیر فیھاتبدأ الجریمة في أوّ 

أتي حینئذ مرحلة أخرى شدید لدى الجاني، وتوغضبنفسیة ھدوء، فقد تظھر نتیجة حالة 

1.النفسي بشأن الجریمةضطرابر والاویزداد التوتّ الوجود، إلىیبعث فیھا النشاط النفسي 

بالتفكیر في الجریمة والتصمیم علیھا وذلك بتوفر الفكرة یقوم الجاني في ھذه المرحلة

بعدة مراحل مختلفة تساھم في الجاني عند ارتكابھ للجریمة یمرّ والإرادة على اقترافھا لأنّ 

سید الفكرة في أرض الواقع وذلك لى تحقیقھا وتجویعمل الجاني ع.نشأة فكرة الجریمة

  .ةزمة لتنفیذ الجریموالوسائل اللاّ خطة ستخدامبا

الجاني مرحلة التفكیر في الجریمة كقاعدة عامة حتى ولو أثبت أنّ على لا یعاقب القانون 

عقد العزم على ارتكاب الجریمة أو اعترف على نفسھ أو أخطر السلطات أو غیره وذلك 

بشرط أن تكون الفكرة لم یجسدھا بفعل مادي، بمعنى لیس ھناك نشاط خارجي ملموس من 

2.طرف الجاني

ة اعتبارات منھا على التفكیر في الجریمة لعدّ لا تعاقب العرف في الشرائع المختلفة إن 

الجاني یمكن أن التفكیر لا ینتج ضررا فھو سلوك سلبي لا تترتب علیھ نتیجة وكما أنّ أنّ 

.مسألة الإثبات على الجانيإقامة صعوبة عن سلوكھ وكذلك تراجعی

، منشورات الحلبي الحقوقیة، القیم العام، النظریة العامة في الجریمة، قانون العقوبات محمد محمد مصباح القاضي-1

  .437.ص ،2014ت، بیرو 

.257.، المرجع السابق صعبد االله أوهایبیة-2
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أغلب التشریعات لا تعاقب على التفكیر في الجریمة العصر الحدیث نجد أنّ في أمّا 

والقلیل فقط من التشریعات الجزائیة التي تعاقب بصورة استثنائیة على التصمیم في حالات 

1.خاصة إذا تجاوز الفاعل حدود التفكیر

ھاوأفكار لأنّ سان من شعور في نفس الإنوما یختلجالقانون كأصل عام لا یھتم بالنوایا 

.أخرىكذلك التأكد من وجودھا من جھة وھذا من جھةثبات بشأنھام عملیة الإصعب قیای

م على مجرد التفكیر في التي تجرّ ن ھناك من التشریعات الجزائیة في حالة استثنائیة فإو

.الجزائريمنھا قانون العقوبات الجنائي،التصمیم الجریمة و

د المصالح التي التي تھدّ ھناك بعض الجرائم الخطیرة ونّ أالمشرع الجزائري رأى 

2.مستقلةجریمة خاصة وعتبارھاوذلك بامھا،فجرّ یحمیھا القانون 

.لى جریمة التفكیر كجریمة مستقلةإفیما یلي سوف نتعرض 

: خاصةكجریمة التفكیر-1

فاعلا كل من ساھم یعتبر«ھنّ من قانون العقوبات الجزائري على أ41المادة نصت 

مساھمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالھبة أو الوعد أو 

3.»الاجراميو التدلیس التھدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أ

.خاصةھا تعاقب على بعض الصور النفسیة كجریمة نّ خلال ھذه المادة أنستخلص من

جمعیة أو اتفاق مھما كانت مدتھ وعدد كل«من قانون العقوبات 176المادة نصت

معاقب علیھا كثر،أجنحة أو لأو أكثرأعضاءه تشكل أو تؤلف بغرض الاعتداء لجنایة أو 

  .155.ص ،2006،، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر، الجزائرمنصور رحماني-1

.258.، المرجع السابق، صعبد االله أوهایبیة-2

.المعدل والمتممقانون العقوباتمن 41المادة -3

3-Art.41 :«Sont considérés comme auteurs tous ceux qui, personnellement, ont pris une part
directe à l’exécution de l’infraction, et tous ceux qui ont provoqué à l’action par dons,
promesses, menaces, abus d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifice coupables».
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شرار، أالأشخاص أو الأملاك تكون جمعیة ضد،سنوات حبس على الأقل)5(بخمس

1»بالفعلالجریمة بمجرد التصمیم المشترك على القیام وتقوم ھذه

على الاشتراك في جمعیة الأشراریعاقب«من نفس القانون 177كذلك المادة تنص

500.000وبغرامة منسنوات )10(لى عشر سنوات إ)5(بالسجن المؤقت من خمس 

2»تم الاعتداء لارتكاب جنایاتدج، إذا2.000.000دج إلى 

و ر صفة الجمعیة أب یكون قائما بتوفّ العقانّ أالسابقتین المادتینخلال مننستنتج 

3.ظر إذا كانت الجریمة حصلت أم لالقیام الجریمة الخاصة دون النّ الجنائي تفاقالا

.التي یعاقب علیھا قانون العقوباتالتھدید كذلك المؤامرات و

المؤامرة بمجرد اتفاق شخصین وتقوم«من قانون العقوبات 78/3حیث تنص المادة

4»ارتكابھاكثر على التصمیم على أو أ

من 287-284لمواد من الجماعة طبقا لكذلك جریمة التھدید التي تؤدي إلى عدم استقرار أ

.قانون العقوبات

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات176المادة -1

1-Art. 176: «Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses
membres, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les
personnes ou les propriétés, constitue lecrime d’association de malfaiteurs qui existe par la
seule résolution d’agir arrêtée en commun».

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات177المادة -2

2-Art. 177: «Lorsque les infractions préparées sont des crimes, la participation à
l’association de malfaiteurs est punie de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et
d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA.
Lorsque les infractions préparées sont des délits, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à
cinq (5) ans et l’amende de 100.000 DAà 1.000.000 DA
Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de
1.000.000 de DA à 5.000.000 de DA, quiconque a dirigé l’association de malfaiteurs ou y a
exercé un commandement».

.259.، المرجع السابق، صعبد االله أوهایبیة-3

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات78/3المادة -4

4-Art.78/3: «Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou
plusieurs personnes».
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و أي م أیئم القتل أو التسمد بارتكاب جرامن ھدّ كل«ھ نّ على أ284تنص المادة 

سجن المؤبد وكان ذلك بمحرر و المما یعاقب علیھا بالإعدام أشخاص خر على الأاعتداء أ

لى یعاقب بالحبس من سنتین إ.شعاراتوبرموز أو بصور أوموقع أو غیر موقع علیھ، أ

دج، إذا كان التھدید 100.000إلىدج 20.000سنوات وبغرامة من )10(ر عش

1»خرأو بتنفیذ أي شرط أبإیداع مبلغ من النقود في مكان معینمصحوبا بأمر 

2:دمشدّ التفكیر كظرف -2

ویظھر د للعقاب یعاقب قانون العقوبات على التفكیر في الجریمة باعتبارھا ظرف مشدّ 

سبق الإصرار ھو عقد «الجزائريمن قانون العقوبات 256ادة طبقا لما نصت علیھ المذلك

أوحتى على شخص یتصادف لفعل على الاعتداء على شخص معین العزم قبل ارتكاب ا

3»كانشرط ظرف أو ھذه النیة متوقفة على أي كانتحتى ولوومقابلتھ و وجوده أ

یستوجب العقاب الجریمة مماعلى ارتكاب وعقد العزمالتصمیم قبلھادئیكون ھنا التفكیر

.علیھ

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات284المادة - 1

1-Art.284 :«Quiconque menace, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème,
d’assassinat, d’emprisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait
punissable de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle, est, dans le cas où la menace
est faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute
autre condition,puni d’un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de
20.000DA à 100.000DA».

.26.السابق، ص، المرجع عبد االله أوهایبیة-2

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات256المادة -3

3-Art.256 : «La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la
personne d’un individu déterminé, ou même celui qui sera trouvé ou rencontré quand même
ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition».
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الفرع الثاني

یر للجریمةمرحلة التحض

Préparation du crime

ومرحلة ا بین مرحلة التفكیر في الجریمة ممرحلة تتوسط فییر للجریمةالتحض

ھ في الغالب لا یبدأ نّ ب الجریمة فإم على ارتكاصمّ إذاالجاني نّ ع فیھا، وذلك لأالشرو

1.لارتكابھایراه مناسبا وتجھیز مااد لھا في الاستعدما یبدأوإنّ اشرة بتنفیذھا مب

جریمة ، فلكلّ ختلاف الجرائمباللجریمة یختلف من جریمة إلى أخرى التحضیر

ویتدرب علىجریمة القتل مثلا یقوم الجاني بشراء السلاح ، ففيوتحضیرھامستلزماتھا 

جریمة السرقة تحتاج مثلا تحركاتھ، وبینما فيكلیسجلواستعمالھ ثم یراقب المجني علیھ 

التحضیریة ھذه الأفعال تدخل ضمن الأفعال الكسر، فكلّ و ضار السلم للتسلق أحإلى إ

.للجریمة

كان التحضیر إذاعامة، إلاّ الجریمة كقاعدة التحضیر لارتكابلا یعاقب القانون على 

ة الشخص لم یكشف بعد عن النیّ نّ أاعتبارات، منھاة بحد ذاتھ یشكل جریمة نظرا لعدّ 

حتمالوكذلك امثل شراء السلاح فلا نستطیع تحدید الغرض من اكتساب السلاح الإجرامیة

2.الح المتھمھنا یعود لصوالتحضیرجریمتھ عن تنفیذ عدول الجاني 

ھا نّ تحضیریة لارتكاب الجریمة مادام أعمال التي تعتبر، الأجرّم المشرع الجزائر

3.جریمة خاصةمھا بصفة مستقلة واعتبرھاد المصالح التي یحمیھا القانون، فجرّ تھدّ 

.الجزائريمھا القانونالتي جرّ ل التحضیریةعماض إلى بیان الأسوف نتعرّ لذا 

  .30.ص ،1978،، قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائرفرجرضا -1

.157.، المرجع السابق، صمنصور رحماني-2

.262.، المرجع السابق، صعبد االله أوهایبیة-3
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:العمل التحضیري كجریمة خاصة-1

خاصة  واعتبرھا جریمةعمال التحضیریة د المشرع الجزائري مجموعة من الأدّ ح

د مصالح ھذه الأفعال خطیرة تھدّ نّ باعتبار أأخرى،أي علاقة بجریمة ومستقلة ولیس لھا

حمل السلاح بدون ترخیص مثلة عن ھذه التصرفات أمنو،بوجھ عاموالمجتمع الجماعة 

1.المفاتیحوتقلید 

بالحبس من مفاتیح یعاقبو زیف من قلد أكل«من قانون العقوبات 359المادة تنص

2»دج100.000لى دج إ20.000وبغرامة منلى سنتین إأشھرلاثة ث

فتنص ،من قانون العقوبات287-284بعض الجرائم طبقا للمواد التھدید بارتكاب

وذلك 284و العنف غیر المنصوص علیھ في المادة د بالاعتداء أدّ من ھكل«287المادة 

من ثلاثة بالحبس یعاقب ،286إلى284الطرق المنصوص علیھا في المواد من بإحدى

حوب إذا كان التھدید مصدج 100.000لى دج إ20.000وبغرامة منلى سنة إأشھر

3»شرطوأبأمر

في الطریق العام تیةالآالأفعال ارتكابیحظر«العقوباتمن قانون 97تنص المادة 

أو في مكان عمومي 

.التجمھر المسلح-1

.بالھدوء العموميالإخلالالتجمھر الغیر المسلح الذي من شأنھ -2

.263.، المرجع نفسه، صعبد االله أوهایبیة-1

.والمتممالمعدل من قانون العقوبات359المادة - 2

2-Art.359 :«Quiconque contre fait ou altère des clés est puni d’un emprisonnement de trois
mois à deux ans et d’un amende de 20.000 DA à 100.000 DA».

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات287المادة - 3

3-Art.287 :«Quiconque a, par l’un des moyens prévus aux articles 284 à 286, menacé de voie
de fait ou violences non prévues à l’article 284 et si la menace a été faite avec ordre ou sous
condition, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 DA
à 100.000 DA».
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كان إذاو لاحا ظاھرا أنونھ یحمل سفراد الذین یكوّ الأأحدویعتبر التجمھر مسلحا إذا كان 

واستحضرت و مخبأة استعملتة أة أو أیة أشیاء ظاھرعدد منھم یحمل أسلحة مخبأ

1»كأسلحةلاستعمالھا 

من نفس القانون عاقبت على الشخص الذي یمارس التجمھر 98المادة اأمّ 

شخص غیر مسلح كان في تجمھر مسلح لى سنة كل یعاقب بالحبس من شھرین إ«فتنص

.ول تنبیھیتركھ بعد أیر مسلح ولم و غأ

الشخص غیر المسلح في تجمھر ستمراإذاسنوات الحبس من ستة أشھر الثلاثةویكون 

2»القوةستعمالبا مسلح لم یتفرق إلاّ 

من ارتدى علنا لباسا یشبھ الزي كل«من نفس القانون على246تنص كذلك المادة 

و أ،أو إدارة الجمارك،والأمن الوطني،أو الدرك،لذي یرتدیھ الجیش الوطني الشعبيا

الشرطة المساعدة ویكون من شأنھ و قواتالقائمون بأعمال الضبط القضائي أالموظفون

20.000ب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من یعاق،التباس للجمھورحداث إ

3»فقطو بإحدى ھاتین العقوبتین دج أ100.000دج إلى 

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات97المادة-1

1-Art.97 :«Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :
1) tout attroupement armé,
2) tout attroupement non armé qui peut troubler la tranquillité publique».

.المعدل والمتممقانون العقوباتمن 98المادة -2

2-Art.98 :«Est puni, d’un emprisonnement de deux mois à un an, toute personne non armée
qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’a pas abandonné après la
première sommation».

.المعدل والمتممقانون العقوباتمن 246المادة -3

3-Art.264 :«Quiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance de
nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les uniformes de l’ANP, du Darak-
elwatani, de la sûreté nationale, de l’administration des douanes, de tout fonctionnaire
exerçant des fonctions de police judiciaire ou de forces de police auxiliaire, est puni de
l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 20.000 DA à 100.00 DA ou de l’une de
ces deux peines seulement».
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، وبذلك اباس الوطني محظور قانونارتداء اللّ نّ من خلال ھذه المادة أنستخلص

حد ما ھو محظور في نّ وإتحضیریاعملا  باس باعتبارهاللّ القانون لم یعاقب على فعل ارتداء

.ذاتھ

المحاولات نّ من قانون العقوبات التي تنص على أ30لى نص المادة بالرجوع إ

ا ممّ لھا،التحضیرھو مرحلة ما بعد الذيفي التنفیذ بالشروعما تبدأ نّ لارتكاب الجریمة إ

عمال التحضیریة ا التي تتشابھ مع الأعمال التحضیریة، أمّ  یعاقب على الأالقانون لانّ یفید أ

لى بیت لغرض ، فالشخص الذي یدخل إحظورةمأعمالا عاقب علیھا القانون بسبب كونھا 

فأصبح یشكل جریمة مستقلة، فإذا سرق بعد ،القانونا عاقب علیھ ذو التحضیر لھأالسرقة 

1.الدخول یكون قد ارتكب جریمتین

:دالعمل التحضیري كظرف مشدّ -2

لى تجریمھ لبعض الحالات زائري بالأعمال التحضیریة إضافة إالمشرع الجھتمّ ا

د، مثل حمل السلاح تقترن بظرف مشدّ عمال التحضیریة خاصة، فھناك بعض الأكجریمة

.التحضیریة ضمن الجریمة الخاصةعمالتیح، ففي ھذه الحالة تدخل ھذه الأوتقلید المفا

عتبر السرقة باستعمال مفاتیح مصطنعة أو مع حمل السلاح أقعت جریمةا إذا ومّ أ

فیكون العقاب في الجریمةر ذلك من وصف الجریمةللعقاب بحیث یغیّ مشددانظرفان

ین سنة وإذا لى عشرعشر سنوات إ)10(و من وات أسن) 05(من سنة إلى خمس البسیطة 

2.خر كالسرقة لیلا تزداد العقوبةصاحب ذلك ظرف مشدد أ

یعاقب بالحبس من خمس سنوات الى عشر «من قانون العقوبات 354تنص المادة 

دج كل من ارتكب السرقة مع توافر 1.000.000الى 500.000سنوات وبغرامة من 

:ظرف من الظروف الاتیة

.اذا ارتكبت السرقة لیلا-1

.158.، المرجع السابق، صمنصور رحماني-1

.263.، المرجع السابق، صعبد االله أوهایبیة-2
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»...اذا ارتكبت بواسطة شخصین او اكثر-2

بالسجن المؤقت من عشرة یعاقب«من قانون العقوبات 353المادة كذلكتنص

دج كل من 2.000.000لى دج إ1.000.000من وبغرامة لى عشرین سنة سنوات إ

:تیةالآفر ظرفین على الأقل من الظروف اارتكب السرقة مع تو

.و التھدید بھارتكبت السرقة مع استعمال العنف أإذا-

1»...ارتكبت السرقة لیلا إذا-

على الترصد واعتبرتھ ظرف مشدد للعقاب من قانون العقوبات 256تنص المادة 

لفعل على الاعتداء على شخص معین الإصرار ھو عقد العزم قبل ارتكاب اسبق«بقولھا 

ي أو مقابلتھ وحتى لو كانت ھذه النیة متوقفة على وجوده أأو حتى على شخص یتصادف 

2»كانو شرط ظرف أ

ھو انتظار شخص لفترة طالت أو الترصد«من نفس القانون تنص 257ا المادة مّ أ

»علیھو الاعتداء ا لإزھاق روحھ أمّ قصرت في مكان أو أكثر وذلك إ

الفرع الثالث

مرحلة التنفیذ

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات353المادة -1

1-Art.353 : «Sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, les individus coupables de
vol commis avec deux au moins des circonstances suivantes :
1) si le vol a été commis avec violence ou menace de violence
2) si le vol a été commis la nuit»

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات256المادة -2
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ر عنھ وھو ما یعبّ الإجراميالبدء في تنفیذ الفعل قیام المجرم في التنفیذ حلةتتمثل مر

1.القانونبالشروع في الجریمة وبالتالي یعاقب علیھا 

مرحلتي التفكیر والعزم والتحضیر، بحیث یبدأ یتجاوز الجاني في ھذه المرحلة، 

تجریم التي ال لى حالةإالإباحةمة وبذلك ینتقل من حالة دي للجریاالجاني في تنفیذ الركن الم

2.یعاقب علیھا القانون

في تنفیذھا، ع الشرولاّ مام الجاني إلم یبقى أوالتحضیر لھابعد التفكیر في الجریمة 

جاني بتصویب السلاح ذا كانت جریمة قتل مثلا یقوم الشر مادیا في تحقیقھا واقترافھا فإفیبا

.یت الضحیةا إذا كانت جریمة سرقة یدخل بمّ اتجاه خصمھ، أ

الشروع لا یعاقب علیھ في الشرائع القدیمة التي كانت تطبق نّ الإشارة إلیھ أیمكن ما

1532ل نظریة عامة للشروع بمفھومھا الحدیث ظھرت سنة فأوّ بالنتیجة الضارة،العقاب 

إذا«ھ نّ یتضمن نصا مقتضاه أالذي(Chalkan)في تشریع كارولین الذي أصدره الملك 

ھ لى تمامھا ولكنّ ي إتكاب الجریمة بأفعال ظاھرة تؤدّ ارن یشرع في تجرأ إنسان على أ

ت عنھا ھذه الإرادة الجنائیة التي نجمرادتھ أي أسباب خارجیة عنھا، فإنّ نجمت عنھا رغم إ

.»الأفعال ینبغي عقابھا

3.لى الشرائع الحدیثة مع تعدیلاتھ المختلفةانتقل الأمر إوبعد ذلك

الجاني نّ ك المصلحة التي یحمیھا القانون لأبذلالإجراميالبدء في تنفیذ الفعل دیھدّ 

عاقب علیھا قانونا فتقع المالإجرامیةن من تحقیق النتیجة عندما یبدأ في تنفیذ فعلھ قد یتمكّ 

.بحدوث نتیجتھاكاملة  الجریمة

2008-2007كلیة الحقوق، )بن یوسف بن خدة(، شرح قانون العقوبات، القسم العام، جامعة الجزائر، عمر خوري-1

  .47.ص

، 2006، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )النظریة العامة للجریمة(، قانون العقوبات، القسم العام، محمد صبحي نجم-2

  .228.ص

.174.، المرجع السابق، صمنصور رحماني- 3
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ا تتم الجریمة إمّ ق الجاني النتیجة التي أرادھا فلا لكن في أحیان أخرى قد لا یحقّ 

الشروع في سبب یجھلھ الجاني وعندئذ نكون بصدد و بسبب عوامل خارجة عن إرادتھ أ

الجریمة الذي یعاقب علیھ القانون ویطلق على الحالة الأولى بالجریمة الموقوفة والثانیة 

1.بالجریمة الخائبة

الفرع الرابع

تمام الجریمة

Achèvement du crime

التي كان یریدھا الجاني، فإذا الإجرامیةقت فیھا النتیجة الجریمة تامة إذا تحقّ تكون

ا في جریمة ق فیھا الركن المادي وھو إزھاق روح المجني علیھ، أمّ كانت جریمة قتل یتحقّ 

.وانتقال الملكیة إلیھالسرقة یقوم الجاني بإخراج المال من ملكیة الضحیة

دون قصده الخاص، فر القصد العام لدى الجاني لى توّ إفي تمام الجریمة ظر یجب النّ 

مثل الجاني الذي أخطأ فبدل أن یسرق شيء ثمین من محل المجني علیھ أخذ شيء لیس لھ 

المجرم وقام بإرجاع المال بعد تراجع الجریمة في ھذه الحالة تكون تامة حتى ولو فإنّ ،قیمة

.فذلك لا یمنع قیام الجریمة التامةأخذه 

ھ تكون الجریمة تامة بحیث یمكن أن یستفید الجاني من التخفیف القضائي، فالأصل أنّ 

2.استثناء یرد على ھذه القاعدةھو ا الشروع في الجریمة أمّ 

،)دراسة تحلیلیة في النظریة العامة للجریمة والمسؤولیة الجزائیة(، شرح قانون العقوبات، القسم العام، توفیق المجالي-1

  .240.ص ،2009،عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع

.174.، المرجع السابق، صمنصور رحماني-2
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اكتملت أركانھا إذاتتم الجریمة ، بحیثخیرةالأمرحلةالتمام الجریمة ھيمرحلة 

وفي التي قصدھا الجاني الإجرامیةالنتیجة ق فیھاوتتحقّ نص علیھا القانون وعناصرھا كما

.تكون الجریمة تامةالصدد ھذا

ن النصوص في القسم الخاص من قانون العقوبات فتبیّ تكون وھذه الجرائم غالبا 

القانونیة الخاصة في كل جریمة أركانھا وعناصرھا المختلفة ومقدار العقاب علیھا مثل 

1.یانة الأمانة وغیرھام السرقة وخجرائم القتل والجرح وجرائ

المبحث الثاني

ع وأثارهوأنواع الشر

كل المحاولات لارتكاب جنایة تبتدئ «من قانون العقوبات على 30ت المادة نصّ 

لى ارتكابھا تعتبر كالجنایة بأفعال لا لبس فیھا تؤدي مباشرة إبالشروع في التنفیذ أو 

لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبھا حتى نفسھا إذا لم توقف أو لم یخب أثرھا إلا نتیجة 

2»ولو لم یمكن بلوغ الھدف المقصود بسبب ظرف مادي یجھلھ مرتكبھا

حدة صورة واالشروع في الجریمة لا یأخذ دائما من خلال ھذه المادة أنّ نستخلص 

، فإذا فشل أو أخفق الجاني في تحقیق جریمتھ ویكون ھذا لى ثلاثة أنواعما یتنوع إوإنّ 

الصادر من قبل الجاني لم یكتمل، وقد یكون الإجراميالنشاط ناقصا مادام أنّ الشروع 

ق لسبب كاملا، ورغم من ذلك النتیجة لا تتحقّ الإجراميق فیھ الفعل شروعا تاما والذي یتحقّ 

ت وھناك نوع آخر من الشروع والذي ھو الشروع المستحیل، كما نصّ .خارج عن إرادتھ

.240.، المرجع السابق، صتوفیق المجالي-1

.المعدل والمتممقانون العقوباتمن 30المادة -2
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بسبب ظرف مادي حتى ولو لم یمكن بلوغ الھدف المقصود...«بقواھا 30علیھا المادة 

»یجھلھ مرتكبھا

بسبب ظرف ق لا تتحقّ الإجرامیةالنتیجة أنّ الجاني یقوم بالشروع كاملا وتاما إلاّ 

.یجھلھ الفاعل

وفي سبیل ).أنواع الشروع في الجریمة(لالمطلب الأوّ ھذا ما سوف ندرسھ في 

نظرا )صور العدول(المطلب الثانيآثار، عنھ الجریمة تنتجع الجاني في ارتكاب وشر

ف تماما لى العدول اختیاریا عن تنفیذ الجریمة بحیث یتوقّ ت بالجاني إلتدخل عوامل نفسیة أدّ 

سبب عوامل خارجیة عن ب إجباريعن إتمام الجریمة وكذلك یمكن أن یكون ھذا العدول 

ل فیھ عوامل نفسیة وخارجیة فھو مزیج بین إرادتھ، وأخیرا العدول المختلط والذي تتدخّ 

.والاضطراريالاختیاريلعدول ا

ولالمطلب الأ

أنواع الشروع في الجریمة

Types de tentative criminelle

ق فیھا النتیجة مثل جرائم الشروع في الجرائم المادیة أو الضرر، التي تتحقّ ر یتصوّ 

ق نتیجتھا المادیة فنكون بصدد جریمة ا أن تتحقّ ، فھذه الجرائم إمّ والإجھاضالقتل والسرقة 

ألا تتحقق النتیجة ا تامة، التي یكتمل ركنھا المادي من سلوك ونتیجة وعلاقة سببیة، وإمّ 

.كون بصدد الشروع في الجریمةان فنسبب كلأيّ الإجرامیة

من قانون العقوبات بحیث یطبق 30المشرع الجزائري بین أنواع الشروع في المادة میّز 

.العقاب على جمیع أنواع الشروع الثلاثة

الجریمة و)الفرع الأول(الموقوفة الجریمة في الشروع في الجریمة، أنواع تتمثل 

الفرع (الجریمة المستحیلة ، وفي الأخیر)الفرع الثاني(الشروع التامما یسمى بالخائبة أو 

.)الثالث
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وللفرع الأا

)شروع ناقص(الموقوفة الجریمة 

L’infraction tentée

ھا جریمة موقوفة حیث یبدأ الجاني في ارتكاب جریمتھ قصد نّ ف الجریمة على أتكیّ 

ھذا السلوك بسبب عامل خارجي عن ف عن إتیانولكنھ یتوقّ الإجرامیةتحقیق النتیجة 

.رادتھإ

كذلك بعدم تمام النشاط أو ما ز فقط بعدم حدوث النتیجة وإنّ الشروع الناقص لا یتمیّ 

الفعل ى بالجریمة الموقوفة أو الناقصة لأنّ ن لھا، ولھذا تسمّ المكوّ الإجراميالفعل 

1.ما توقف أو وقع منقوصام یتم وإنّ الذي قام بھ الفاعل لالإجرامي

الرصاص، یضغط على الزناد لإخراج نوقبل أمثال ذلك كمن یصوب بندقیة نحو عدوه 

سلوكھ ھذه الحالة الجاني توقف عن إتمام یده، ففيشخص أخر یمنعھ من ذلك بإمساك یأتي

الإجراميق النتیجة فالجاني لم یكمل نشاطھ خر فلم تتحقّ بسبب تدخل شخص آالإجرامي

2.ى ھذه الحالة بالشروع الناقصوتسمّ 

بقولھا من قانون العقوبات 30م المشرع الجزائري على ھذه الصورة في المادة تكلّ 

و شروع ناقص بحیث ھف»...مستقلة عن إرادة مرتكبھانتیجة لظروفوقف إلاّ إذا لم ت«

3.الإجرامينشاطھ لا یستنفذ الجاني كلّ 

الفرع الثاني

)شروع تام(الجریمة الخائبة 

الطبعة ،)الجزاء الجنائينظریة –نظریة الجریمة (، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، عبد القادر عدو-1

  .153.ص، 2013، الثانیة، دار هومه للنشر والتوزیع، الجزائر

، القاهرة،)الكتاب الأول النظریة العامة للجریمة(، شرح قانون العقوبات، القسم العام، علي عبد القادر القهواجي-2

  .324.ص ، 1998

وزو، دروس ملقاة على الطلبة السنة الثانیة، تیزي، محاضرات في قانون العقوبات العام،یسعد منصور حوریة-3

.35.، ص2006
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L’infraction manquée

وقد نصتلحق الجریمة الخائبة بالمحاولة وتعاقب بالعقوبة نفسھا المقررة للمحاولة 

و لم یخب أثرھا إلا أ«بات بقولھ من قانون العقو30علیھا المشرع الجزائري في المادة 

»...نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبھا 

:یجب توفر شرطان لذلك وھماتكون الجریمة قائمةولكي

.لى ارتكاب الجریمةاستنفذ جمیع الأفعال التي تھدف إقدالجانين یكونأ-

.الجانيیحدث ھناك عدول اختیاري من طرف لاأیجب -

ن یشرع الجاني في قتل شخص بإطلاق النار علیھ لكن لا مثال الجریمة الخائبة أ

الفاعل دواء في طعام زوجتھ قصد إجھاضھا ثم كأن یضع التصویب، أویصیبھ لعدم دقة 

التي الحالة الأفعال، ففي ھذه على الأرضسقط ھ یحدث ألا تتناول الزوجة ذلك الطعام لأنّ 

1.قام بھا الجاني خاب أثرھا

فق مع الجریمة الموقوفة في عدم تحقیق الجریمة الخائبة تتّ نّ من ذلك أنستخلص

حالة الجریمة الموقوفة یبدأ الجاني بتنفیذ نّ أرادھا الجاني، ولكن تختلفان في أالنتیجة التي 

.یجھلھ الجانيأجنبيالجریمة ثم یتوقف ھذا الفعل لسبب 

على سبیل تنفیذ الإجراميكل نشاطھ كون الجاني قد استنفذ ا في حالة الشروع التام یمّ أ

2.الجانيق رغم توفر إرادة الجریمة ولكن النتیجة لم تتحقّ 

ة ن تكون جریمھ من غیر الممكن أائم الشكلیة فإنّ لیھ بخصوص الجرالإشارة إما یمكن

فعندما یقوم الفاعل بإتیان جمیع الأفعال الضروریة لقیام ،ھا تكون دائما تامةخائبة لأنّ 

 .ص ،2014،، دروس في القانون الجزائري، القسم العام، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائرلحسن بن شیخ أث ملویا-1

116.

.252.، المرجع السابق، ص توفیق المجالي-2
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بحیث حمل السلاح بدون ترخیص ومثال الجرائم الشكلیة ،الجریمة نكون بصدد جریمة تامة

1.تامةمحاولة بل جریمة بصدد في ھذه الحالة لا نكون 

الفرع الثالث

الجریمة المستحیلة

L’infraction impossible

كن بلوغ ملم یولوحتى …«العقوباتمن قانون 30ر عنھا المشرع في المادة عبّ 

2»ھلھ مرتكبھاجالھدف المقصود بسبب ظرف مادي ی

ویستنفذ كل الإجرامين یبدأ الجاني في تنفیذ السلوك یقصد بالجریمة المستحیلة أ

الوقوع بسبب ھا مستحیلةغیر أنّ ،الإجرامیةحقیق النتیجة تنشاطھ ویبذل كل ما في وسعھ ل

.أخرىةر الجاني نشاطھ مرانعدام محل الجریمة أو بسبب الوسیلة المستعملة حتى ولو كرّ 

الجاني یقوم بكل نّ حیث أ)شروع تام(الجریمة الخائبة تشبھ الجریمة المستحیلة 

ھ تختلفان الجریمتان بحیث أنّ ذلك لا تتحقق، إلاّ قصد تحقیق النتیجة ومعالإجرامیةالأفعال 

.116.، المرجع نفسه، ص لحسین بن شیخ أث ملویا-1

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات30المادة -2
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ا الجریمة ر الفاعل نشاطھ في ظروف أخرى أمّ الجریمة الخائبة ممكنة الوقوع لو كرّ نّ أ

1.ھ من المستحیل على الجاني تحقیق النتیجةالمستحیلة فھي غیر ممكنة الوقوع وبالتالي فإنّ 

لم یتحقّق الھدف الذي الجریمة المستحیلة تكون قائمة إذا إلیھ أنّ ما یمكن الإشارة 

لو كان الجاني یعلم بتلك ھ، لأنّ وذلك بسبب أو ظرف یجھلھ أدّى إلى استحالتھاقصده الجاني

.نتفاء قصده الجنائيفمعنى ذلك االاستحالة 

2.ھ میت مسبقاشروع المجرم في قتل إنسان وھو یجھل أنّ مثل 

مام القضاء الفرنسي حین أراد شخص أل مرة ثارت مشكلة الجریمة المستحیلة لأوّ أ

قتل والده حیث قام بشحن البندقیة بالرصاص وتركھا جانبا في المنزل، Laurent)(یدعى

وتركھا في مكانھا وحین وحین رآھا والده شك في أمرھا فقام بإفراغ البندقیة من الرصاص 

، فإذا بالبندقیة فارغة بسحب البندقیة وصوبھا اتجاه والده وضغط على الزنادبنالاقام 

3.لشروع في القتلبا )Agent(وأدانت محكمة 

تحیلة وظھرت أراء كثیرة باعتبار اختلف الفقھ حول مسألة العقاب على الجریمة المس

ب كان المشرع تطلّ إذاھلأنّ .للشروعالإجرامیةاستحالة تحقق الجریمة ینفي ذلك الصفة نّ أ

كان إذا اأمّ التنفیذ، ن یكون ممكن یجب أوبالتالي الشروع البدء في تنفیذ الجریمة لقیام 

.یرتكبھاالتنفیذ مستحیلا وبالتالي لا شروع في جریمة مستحیلة ولاعقاب على من 

یلي سوف نتعرض لكل على كبیرین، وفیمالى مذھبین إ1804انقسم الفقھاء منذ عام لقد

4.حدى

:)المذھب المادي(مذھب عدم العقاب على الجریمة المستحیلة :أولا

، ص )الجزائر(، جامعة زیدان عاشور، الجلفة2010-2009محاضرات في قانون الجنائي العام، سنة مجیدي فتحي،-1

.31.

2-CLAUDE LOMBOIS, (Droit pénal général),édition n0 01 , Paris 1994, p.59.

ركن العدوان، _الركن المعنوي _الركن المادي_الركن الشرعي (قانون العقوبات، القسم العام، ، محمد زكي أبو عامر-3

  .138- 137.ص .ص ،2007، القاهرة،)نظریة العقوبة_التعدد الاجرامي _تقسیم الجرائم 

.248.، المرجع السابق، ص محمد صبحي نجم-4
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العقاب على نّ على الجریمة المستحیلة مستندین إلى أھ لا عقابیرى ھذا الاتجاه أنّ 

یل تنفیذ الفعل وھو ما لا نجده في الجریمة المستحیلة التي یستحالشروع یفترض البدء في 

.ن یبدأ في تنفیذ المستحیلنساإتنفیذھا، وبالتالي كیف نتصور أنّ 

،ة وحدھاعلى النیّ والشروع لا یقوم فقط،ة الفاعلنیّ تقتصر على ركان الجریمة لا أ

و على أ حي نسانة في جریمة القتل ھو إھدار حیاة إالعقوبأساس نّ ومن جھة أخرى فإ

الأقل تعریضھا للخطر وھذا التعریض یظھر في حالة الشروع الخائب، وبالتالي لا یظھر 

  .ةالنتیجة من البدایة مستحیلكانت في حالة إذا ذلك 

لى ما ترتب النظر إیجبوالمجرمة، لأفعالاعلى نصّ لشروعلعند تجریمھ القانون 

ر ھذا ة المستحیلة لا یتوفّ بالنسبة للجریمو،د مصالح المجتمعو خطر یھدّ علیھا من ضرر أ

.تنفیذ الجریمة ستحالةو الخطر على حق الضحیة لاالضرر أ

الكثیر من إفلاتلى ي إبھذا الرأي یؤدّ ة انتقادات فالأخذتعرض ھذا الاتجاه لعدّ 

المجرمین وھذا من جھة، ومن جھة أخرى یحدث ھناك نوع من التعارض بین شخص 

خر صادف نقود في جیب آفي جیب شخص فیجده خالیا من النقود وبین لص یضع یده

1.في ھذه الحالتینواحد الإجراميالضحیة فخطورة السلوك 

):المذھب الشخصي(جریمة المستحیلة العقاب على المذھب :ثانیا

زون بین الجریمة الموقوفة والخائبة والمستحیلة بحیث یمیّ ھذا المذھب لاأنصار 

فالبدء ،لى مجموعة من الحججوبذلك یستندون إ،ةیكون العقاب على جمیع صور الاستحال

ذا خاب الفعل لسبب أجنبي یھم بعد ذلك إولافي تنفیذ الجریمة متوفر في الجریمة المستحیلة 

.لیھا القانونیعاقب عالإجرامیةة مستحیلة والنیّ في الجریمة الوكذلك القصد الجنائي متوفر

  .209.ص ،2016،دار بلقیس، للنشر والتوزیع، الجزائر)مقارنةدراسة (، القانون الجنائي العام، عبد الرحمان خلفي-1
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ستحیلة إمكانیة تنفیذ الجریمة متوفر كذلك في الجریمة الما تقدیر الجاني حول أمّ 

وفي ھذه الأحوال یكفي لكي یكون الجاني ،خارجيلى سبب وعدم تحقیق النتیجة یرجع إ

1.على ذلكالعقابا یستدعيارتكاب الجریمة ممّ شارك في 

)(Devabérض الفقھاء الفرنسیین أمثال الرأي في ألمانیا ودافع علیھ بعھذا نشأ 

)Vidal(و(Magnol) فھم لا ،بالمدرسة الوضعیةالمذھب ونظرا لتأثر أصحاب ھذا

ھذه الجریمة في نظرھم ھو شروع معاقب علیھ نّ في الواقع بالجریمة المستحیلة لأیعترفون

ف الشروع على البدء في تنفیذ الفعل بل یكفي لكي یقوم الشروع ھ لا یتوقّ في كافة صوره لأنّ 

وحتى لو كانت ھذه الأفعال ،القتللى لجاني بأفعال تھدف في نظره إامثلا أن یأتي في القتل 

الأفعال التي قام بھا تحدث القتل الذي خاب، ولا ھ یعتقد بأنّ التنفیذ مادام أنّ لا تشكل بدء في 

.استحالة الجریمة ولا لنوعھالك لمصدرذأھمیة بعد 

نظرا للتعارض الموجود بین الرأیین السابقین، المذھب المادي القائل بعدم العقاب 

ط على الجریمة المستحیلة بكافة صورھا ورأي المذھب الشخصي المعارض والذي یسلّ 

ر رأي آخظھر ظریة الشخصیة للشروع على الجریمة المستحیلة لتأثرھم بالنّ العقاب 

، )لة المطلقة والاستحالة النسبیةالاستحا(ز بین لى شقین، الأول یمیّ بدوره إتصالحي انقسم

2).الاستحالة المادیة والاستحالة القانونیة(ز بین والثاني یمیّ 

:الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبیة-1

استحالة نسبیة في لى التفرقة بین الجریمة المستحیلة عندما تكون ذھب ھذا الاتجاه إ

.و موضوع الجریمةلھا الوسیلة أیكون محالاستحالة المطلقة، التي قد وأ

لى ي إاستخدم وسیلة لا تؤدّ كان الجاني إذاتكون الاستحالة مطلقة بسبب الوسیلة 

ص بمادة غیر سامة أو استعمال مسدس قتل شخالذي یریدالھدف المقصود مثل الجاني 

 .ص.، ص1997، ، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمانمحمد علي عیاد الحلبي-1

269-270.

2013، لتوزیع، الجزائر، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثالثة عشر، دار هومه، للنشر واأحسن بوسقیعة-2

  .137.ص
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یخص الاستحالة المطلقة بسبب الموضوع یظھر ذلك في حالة یما فا مّ فارغ من الرصاص، أ

یطلق عیارالجاني الذي ، مثلوجود موضوع الجریمة وعدم توفر الشروط القانونیةعدم 

.زمة قلبیةأھ نائم على سریره فإذا بھ قد توفي قبل ساعات بفعل نّ على خصمھ معتقدا أناري 

و بالوسیلة المستعملة ورغم فھي كذلك تتعلق بموضوع الجریمة أا الاستحالة النسبیةأمّ 

بسبب ظرف طارئ خارج عن الإجرامیةلى تحقیق النتیجة لا تؤدي إھاأنّ صلاحیتھا، إلا 

لذي یضع سمّ الشخص اإرادة الجاني، مثال الاستحالة النسبیة بسبب الوسیلة المستعملة

یحاول قتل خصمھ منأو،لإحداث الوفاة افيغیر كم مقدار السّ نّ لخصمھ بغرض قتلھ إلا أ

.استعمال المسدسبمسدس فلا یوفق في ذلك بسبب جھلھ لكیفیة

ا كان موضوع الجریمة موجود إذستحالة النسبیة في موضوع الجریمةالاق تتحقّ 

جاني مثل الشخص الذي یطلق النار اتجاه سریر یكون في المكان الذي قصد البشرط ألا

1.ھ لم یكن موجود في ذلك المكاننّ ئم علیھ في حین أھ نانّ خصمھ معتقدا أ

الاستحالة حالة واحدة، ففي حالتي الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبیة نّ الواقع أ

النسبیة لا تكون الجریمة في الظرف ة غیر محتملة الوقوع ففي حالة الاستحالةكانت الجریم

ال وقوعھا في وبالتالي لا مجال في البحث عن احتم،التي ارتكبت فیھا ممكنة الوقوع

تقاس وفقا للظروف المحیطة بھا وقت ارتكابھا لا الجریمة نّ ظروف أخرى متغیرة لأ

.بعدھا

و في وسیلتھ، فمحل الشروع في لى تغییر في محل الجریمة أتؤدي إھذه الظروف

السرقة إذا ما وقع في السرقة الذي وقع في جیب فارغ یختلف تماما عن محل الشروع في 

.میة غیر كافیة لإحداث التسمّ كمیّ النقود، وكذلك الشروع في القتل باستخدامجیب مملوء ب

.ة كبیرةكمیّ ستخداموع في القتل باوھذا یختلف تماما مع الشر

  .178- 176.ص .، صنفسه، المرجع عبد القادر عدو-1
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التغییر مر علىروف في الجریمة یرجع في حقیقة الأتغییر الظنّ نستخلص من ذلك أ

د عدم المستعملة في الجریمة المستحیلة استحالة نسبیة وكل ذلك یؤكّ و الوسیلة في المحل أ

1.فعالیة التمییز بین الاستحالة النسبیة والاستحالة المطلقة

:ة القانونیة والاستحالة المادیةالتفرقة بین الاستحال-2

ھعلى أنّ ھذا الرأي ویقوم)Garraud(ل من نادى بھذا التقسیم ھو الفقیھ الفرنسيوّ أ

ق المشرع العقاب في كل جریمة مجموعة من الأركان الأساسیة التي یجب توافرھا كي یطبّ 

أيّ أثر قانوني الجانيقام بھا كون الأفعال التي أحدھا تنعدم الجریمة ولا تنعداماوعلیھا، 

ھ نّ عمل إجرامي مادام أھن یوصف الفعل الذي أراد الجاني تحقیقھ بأنّ وبالتالي لا یمكن أ

2.غیر معاقب علیھ قانونا

في الجریمة أحد أركانھا القانونیة مثل ركن الحمل انعدمإذا ،تكون الاستحالة قانونیة

3.في جریمة الإجھاض، وركن الحیاة في جریمة القتل، وركن المادة السامة في التسمیم

بضرورة التمییز بین الاستحالة المادیة ل من نادىوّ أ)Garraud(یعتبر الفقیھ

.والاستحالة القانونیة حیث یطبق العقاب على الاستحالة المادیة دون القانونیة

لا عقاب على من یحاول قتل خصمھ بأداة غیر سامة لتخلف أحد عناصر بحیث 

ن ھذا تبین أإذایعاقب على من یحاول قتل شخص بمسدس لا جریمة القتل بالتسمیم، وكذلك 

.ف عناصر جریمة القتلعلیھ لتخلقبل إطلاق النار الأخیر قد توفي 

لى عدم تحقیق ي إترجع إلى سبب مادي یجھلھ الجاني، یؤدّ ف ،الاستحالة المادیةأمّا 

مر بالوسیلة المستعملة في تنفیذ الجریمة، كأن تكون غیر سواء تعلق الأالإجرامیةالنتیجة

عربیة للنشروالتوزیع، ، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة السادسة، دار النهضة الأحمد فتحي سرور-1

.313.، ص1996رة، القاه

 .ص ،1977، العام، الطبعة الرابعة، دار النهضة للنشر، القاهرة، شرح قانون العقوبات، القسم محمود نجیب حسیني-2

413.

،2009،، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمانكامل السعید-3

  .266 .ص
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موضوع الجریمة كأن یكون الضحیة غیرموجود في وتتعلق كذلك ب،صالحة للاستعمال

.فیھالمكان المعتاد وجوده 

المذھب یؤدي وجھة في المذھب السابق فتطبیقنتیجة للانتقادات المالاتجاه ھذا ظھر 

، الإجرامیةالمجرمین من العقاب في كثیر من الحالات رغم خطورتھا منفلات الكثیرإإلى 

1.وبة على الاستحالة النسبیة دون المطلقةالعقبسبب تطبیق 

ز بین الاستحالة في بعض نتائجھا القانونیة مع النظریة التي تمیّ فق ھذه النظریة تتّ 

تختلفان في الاستحالة التي ا مھالمطلقة والاستحالة النسبیة وذلك في محل الجریمة ولكنّ 

النظریة تستبعد فكرة الاستحالة لى الوسیلة المستعملة في ارتكاب الجریمة وھذه ترجع إ

ى الشروع في ھذه الحالة لا یرجع إلى فكرة الاستحالة، عدم العقاب علالقانونیة، وذلك لأنّ 

لى عدم تطابق الفعل الذي ارتكبھ الجاني مع الوصف القانوني للجریمة لتخلف أحد ما إوإنّ 

.أركانھا

جة مثل الشروع في القتل بمادة إذا كانت الوسیلة المستعملة غیر صالحة لإحداث النتی

د المصلحة غیر قاتلة بطبیعتھا، فالفعل الذي قام بھ الجاني لا ینبعث منھ أيّ خطر یھدّ 

الشروع من جرائم الخطر التي یجب أن ینطوي فیھا المحمیة وبالتالي لا تقوم الجریمة لأنّ 

2.الفعل على احتمال إحداث الضرر بالمصلحة المحمیة

وكذلك شروعا الفعل في الحالات التي یعتبر فیھا أكثرع تجاه توسّ ھذا الانّ رغم أ

لى ھما یؤدیان إلأنّ ،د شأنھ شأن سابقھھ تعرض للنقأنّ على سند تشریعي واضح إلاّ بنائھ

یفتقد الاستحالةریق بین أنواع إفلات الكثیر من المجرمین من العقاب، وبالتالي فعملیة التف

.بین صور الاستحالةقة لتقارب المعنى لى الدّ إ

فكرة الجریمة المستحیلة لى التخلي عنجھ إن الفقھ الحدیث یتّ ألیھ یمكن الإشارة إ ما

وسیلة صالحة في اعتقاده لتحقیق تخذالجریمة متى ایعاقب على مرتكب ن القانونإبالقول 

.178-177.، المرجع السابق، صعبد القادر عدو-1

.315.ق، ص، المرجع السابأحمد فتحي سرور-2
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ن تتم كان من الممكن أواستعمالھا، أوسوء في ذلك سواء بفساد الوسیلة أخابوھدفھ

و كان من المستحیل ل أغیر تلك التي استعملھا في الأوّ الجریمة لو باشرھا بطریقة أخرى 

1.علیھ قیام ذلك وتحقیق النتیجة وأیا كان مصدر الاستحالة ونوعھا ومداھا

:الجزائريالمشرعموقف -3

وع رجنایة تبتدئ بالشمحاولات لارتكابالكل«العقوباتمن قانون 30تنص المادة 

لم إذالى ارتكابھا تعتبر كالجنایة نفسھا بأفعال لا لبس فیھا تؤدي مباشرة إو في التنفیذ أ

یخب أثرھا إلا نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبھا حتى ولو لم یمكنمو لأتوقف

2»مرتكبھاالمقصود بسبب ظرف مادي یجھلھ بلوغ الھدف

ز بین أنواع الاستحالة فیعاقب یمیّ ن المشرع الجزائري لانستخلص من ھذه المادة أ

خذ بالمذھب ھ أوإن كانت الجریمة مستحیلة مادام أنّ على كل محاولة لارتكاب الجریمة حتى

ن قب على الشروع في الجنایات حتى وإالمشرع یعانّ بمعنى أھذا المجال، الشخصي في 

.الجانيلى ظرف مادي یجھلھكان سبب عدم تحقیق النتیجة یرجع إ

القانون لا یفرّق بین الاستحالة في الوسیلة أو المحل فكلاھما معاقب علیھا وذلك إنّ 

متى توفر ركن الشروع أو المحاولة وھو الركن المادي للجریمة، وتطبیقا لذلك قضت 

لما كانت الأسئلة والأجوبة ھي بمثابة التسبیب في أحكام محاكم الجنایات «المحكمة العلیا 

سؤال لا یتضمن عناصر الشروع في جریمة القتل العمدي لا یصح فإن الحكم المبني على 

ھل المتھم مذنب بارتكابھ كذا جنایة (للإدانة كسؤال الذي یطرح على الشكل التالي كأساس

3»)محاولة لقتل العمد على شخص فلان؟

وبالتالي یعاقب ،الاستحالة المادیة صورة من صور الجریمة الخائبةعتبراالمشرع 

ستحالة القانونیة تبقى الا امّ المحل، أو في سواء كانت الاستحالة في الوسیلة أعلیھا القانون 

  .171-170.ص .، المرجع السابق، صمنصور رحماني-1

.المعدل والمتممقانون العقوباتمن 30المادة -2

  .164.ص 1993لسنة 2، المجلة القضائیة، العدد82315، ملف رقم 1991.02.05قرار -3
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في ذلك ما جاء في المشرع الجزائري خرج عن ھذه القاعدة والدلیلنّ غیر أ،ن عقاببدو

.ن قانون العقوبات الجزائريم 260، 304حكم المادتین 

الحكم العام المشرع استثنى بعض الحالات المنصوص علیھا في القانون من نّ حیث أ

30.1المقرر في المادة 

حاملا أو مفترض كل من أجھض امرأة«من قانون العقوبات 304تنص المادة 

و بأیة حملھا بإعطائھا مأكولات أو مشروبات أو أدویة أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أ

یعاقب بالحبس من ،شرع في ذلكو أو لم توافق أت على ذلك وسیلة أخرى سواء وافق

2»دج100.000إلىدج 20.000خمس سنوات وبغرامة من لى سنة إ

.المستحیلة استحالة قانونیةعلى الجریمةفھذه المادة تعاقب 

إنسانالتسمیم ھو اعتداء على حیاة «من قانون العقوبات التي تنص260ما المادة أ

و إعطاء ھذه الوفاة عاجلا أو آجلا أیا كان استعمال أ لىن تؤدي إمواد یمكن أبتأثیر

3»إلیھاالمواد ومھما كانت النتائج التي تؤدي 

لى الوفاة تعملة لا تؤدي إكانت المواد المسإذاق لا تتحقّ التسمیم جریمة لشروع فيا

لة خلافا لما التي سببھا الوسیخذ ھنا بعدم العقاب على الاستحالة المطلقة المشرع أبمعنى أنّ 

4.قانون العقوبات30جاءت بھ المادة 

المطلب الثاني

.279.، المرجع السابق، صعبد االله أهایبیة-1

.والمتممالمعدلمن قانون العقوبات304المادة -1

2- Art.304 :«Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par
tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou
supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq
ans et d’une amende de 20.000 DA à 100.000 DA».

.المعدل والمتممقانون العقوباتمن 260المادة -3

2-Art.260 :«Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne,par l’effet de
substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que
ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites».

.141.، المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة-4
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صور العدول

Les types de désistement

ھا جریمة لم تتم بعد، وذلك لأسباب یفترض الشروع قیام جریمة ناقصة أي أنّ 

لى الفاعل نفسھ إإذا كان عدم إتمام الجریمة راجع ا أمّ خارجیة لا علاقة لإرادة الفاعل فیھا، 

، فعندھا تنتفي )الفرع الأول(بالعدول الاختیاريعدل على إحداث النتیجة، فیما یسمّىإذ ی

جریمة الشروع ولا یعاقب الفاعل علیھا، وكما یسلك الجاني في سبیل ارتكاب الجریمة 

.)الفرع الثالث(مختلطأو)الفرع الثاني(اضطراريعدولا

الفرع الأول

الاختیاريالعدول 

Désistement volontaire

من قانون العقوبات عن المحاولات التي یقوم بھا الجاني 30نصت علیھ المادة 

من باختیارهالتراجع عن تنفیذھا تمّ لارتكاب الجریمة ثم یحوّل على عدم العقاب علیھا إذا 

عقوبة ولا یوصف فعلھ الجاني عن إتمام جریمتھ فلا تراجع ھ إذا قبل الجاني ویعني ھذا أنّ 

ویسمح المشرع بتشجیع المجرمین على التوبة والتوقف عن ، بالشروع في الجریمة

عدم خطورة الشخص الذي شرع في في ینبع ھذا العدول الحرّ سلوكاتھم الإجرامیة لأنّ 

1.ارتكاب الفعل الإجرامي

ھو العدول التلقائي عن إتمام الجریمة مع قدرة الجاني على الاختیاريالعدول 

لى العدول فقد یكون التوبة أو ى إلك السبب أو الباعث الذي أدّ فیھا ولا یھم بعد ذالاستمرار

لى إیقافھ بإرادتھ لجاني عن شروعھ الاجرامي أو سعى إالخوف من العقاب طالما توقف ا

2.الحرة

.52.، المرجع السابق ص قادري أعمر-1

.203.، المرجع السابق، ص عبد الرحمان خلفي-2
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1:ختیاريشروط قبول العدول الا:أولا

ول یتضمن بعض فإن ھذا العداختیاریاإذا كان عدول الجاني عن إتمام النتیجة 

.الشروط لتحقیقھ

لى ا إیكون راجعالعدولیكون مصدر العدول الاختیاري إرادة الجاني نفسھ، بمعنى أن-)أ(

.ن المسؤولیة والعقابلى خوفھ مباعث أدبي شریف، أو راجعا إ

یكون العدول الاختیاري منتجا، إذ لا یكفي توبة الجاني وندمھ على ما حققھ أن-)ب(

إلى وقف التنفیذ أو تعطیل آثارهما یجب أن تتجھ إرادة الجانيسلوك، وإنّ الجاني من 

ھ یدخل والعدول الغیر المنتج لا قیمة لھ قانونیا ولا یستفید منھ الجاني أيّ شيء ما دام أنّ 

نة للشروع، فمن یطلق عیار ناري على شخص آخر بقصد قتلھ فیخطئ ضمن الأركان المكوّ 

في المجني علیھ ثم یندم على فعلتھ ویعدل عن مواصلة إطلاق النار فقد یكون مرتكبا 

.للشروع في القتل متوافر الأركان

:عناصر العدول الاختیاري:ثانیا

:یقوم العدول الاختیاري على عنصرین وھما

لفعل ل في عدم إتمام الجاني لقد یأخذ شكلا سلبیا والذي یتمثّ :يالمادالعنصر-)أ(

ل في قیام الجاني بفعل لاحق على العمل شكلا إیجابیا یتمثّ وقد یأخذ كذلك ،الإجرامي

.عدم تحقیق النتیجةإلىالتنفیذي یؤدي 

أو لى عدم إتمام الجریمةتؤدي إفالجاني الذي یقوم بالأفعال التي:المعنويالعنصر-)ب(

2.لى إیقاف آثارھا یجب أن تكون إرادتھ في ھذه الحالة غیر متأثرة بالظروف الخارجیةإ

:العدول في نوعي الشروع: ثالثا

.459.، المرجع السابق صمحمد محمد مصباح القاضي-1

  .  459.ص  نفسه،المرجع ا-2
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العدول الاختیاري عن إتمام الجریمة متصور في نوعین من الشروع في الجریمة، 

التي قصدھا الجاني، فیكون لعدول الجاني أثره وھو الإجرامیةبمعنى إذا لم تحدث النتیجة 

ن من الشروع، أولا توافر الشروع في ھذه المرحلة وبالتالي یجب التمییز بین نوعیعدم 

1).جریمة خائبة(ثانیا الشروع التام و)جریمة موقوفة(الشروع الناقص 

حد معین، ف في وع الناقص یتوقّ لى الجریمة الموقوفة، الجاني في الشربالنسبة إ

ھذه الحالة ینتج العدول الاختیاري وفي .یمكن الاستمرار فیھ لسبب لا دخل لإرادتھ فیھفلا

أثره في الشروع الناقص بشرط أن یكون الجاني ھو الذي أوقف الاستمرار في نشاطھ 

تتم السرقة، أو قبل أن باختیارهكمن یدخل منزل بقصد السرقة ثم یخرج منھ ،الإجرامي

الذي یصوب مسدسھ نحو شخص آخر بقصد قتلھ ثم یعدل عن تنفیذ ھدفھ، وفي ھذه الجاني 

.الاختیاريتراجعھ لم تتم بسبب الإجرامیةالنتیجة الحالة لا یقع الشروع لأنّ 

العدول الاختیاري ینتج أثره إذا فإنّ یأخذ الجاني موقف إیجابي في الجریمة الخائبة،

المترتب على النشاط الاجرامي إحداث الأثر دونأيكان ھو الذي حال دون تحقیق النتیجة

الجاني یتراجع ومثال على ذلك من یحاول قتل شخص آخر بالغرق وبعد أن یلقیھ في الماء 

أو من یحاول القتل بالسّم وبعد أن یتناول المجني علیھ ،عن إتمام الجریمة ویبادر في إنقاذه

.السّملى إسعافھ بتریاق یبطل مفعول المادة السامة یبادر الجاني إ

ف عن الاستمرار في الضرب ثم توقّ كذلك من بدأ في ضرب المجني علیھ بقصد قتلھ 

لدى الجاني في ھذه عن تنفیذ جریمة القتل، فالعدول الاختیاري باختیارهبعد أن عدل الجاني 

2.كابھالجریمة التي قصد الجاني ارتلى عدم توفر الشروع في اي إالأمثلة تؤدّ 

ھو تشجیع الفاعل على عدم الاختیارية في عدم العقاب على العدول تكمن العلّ 

الاستمرار في إتمام الجریمة وذلك بإعفائھ من العقاب وترك المشرع المجال مفتوح أمام 

  .321-320.ص .المرجع السابق ص،أحمد فتحي سرور-1

  .321-320.ص .ص نفسه،المرجع-2
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الجاني للتراجع، والسیاسة الجنائیة تأخذ مصلحة المجتمع نظرا لتفوقھا على مصلحتھ في 

1.توقیع العقاب

العدول یجب أن یكون سابقا على إتمام الجریمة، فعدول لى أنّ إكذلك یجب الإشارة 

الجاني بعد إتمام الجریمة ھو بمثابة ندم وتوبة وإصلاح الضرر الذي ترتب على الجریمة 

وھي التوبة الإیجابیة بحیث لا أثر لھا في التشریعات المقارنة، فالعدول في ھذا المجال لا 

.لشروع لا على الجریمة التامةیقتصر إلاّ على ا

على النار فمن أطلق ،الإجرامين تكرار فعلھ بھدف منعھ مالجاني یستحق العقاب 

المرحلة  لانقضاءقتلھ فلم یصبھ فقد توافرت أركان الشروع في ھذه الجریمة بھدف عدوه

ذ جریمة السرقة ، فشأنھ شأن الجاني الذي ینفّ التي كان متصورا أن یكون فیھا تأثیر العدول

على فعلھ فیعید الشيء التي قصدھا، ولكن یندم علیھا ویحاول إصلاح الضرر الذي ترتب 

.لى مكانھ، فھذا العمل لا ینفي قیام جریمة السرقةالمسروق إ

مام أركان تیحقق العدول الاختیاري أثره یجب كذلك أن یكون سابقا على إلكي 

لى عدم تحقیق ى إالعامل الأجنبي ھو الذي أدّ ن أنّ ق أركان الشروع وتبیالشروع، فإذا تحقّ 

وقف ت ویستحق الجاني العقاب علیھا، لأنّ تكون جریمة الشروع قد تمّ الإجرامیةالنتیجة 

إذا عدل الجاني التنفیذ أو خیبة أثره كان لسبب لا دخل لإرادة الجاني فیھ فلا یجدیھ بعد ذلك 

علیھ في موضع غیر قاتل وأثناء إسعافھ من الغیر ، وكما قام الجاني بإصابة المجنياختیاریا

2.ھ كان یقصد إسعافھلحق بھ الجاني للاطمئنان على صحتھ وتظاھر بأنّ 

قت إذا كان یترتب على العدول الاختیاري عدم العقاب على جریمة الشروع التي تحقّ 

إذ یجوز للضحیةة المدنیة لدى الفاعل،بالفعل، إلاّ أنھ لا یمنع من ذلك تحقق قیام المسؤولی

قت بھ لثبوت حفي ھذه الحالة المطالبة بالتعویض عن الأضرار المادیة أو المعنویة التي ل

.الإجرامیةخطأ الجاني حتى ولو لم یحقق النتیجة 

.203.، المرجع السابق، صعبد الرحمان خلفي-1

  .259- 258.ص .، المرجع السابق، صتوفیق المجالي-2
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الجاني الذي یلقي بخصمھ في میاه البحر قصد إغراقھ ثم ینقذه بإرادتھ بعد ذلك فلا 

وإذا .للمجني علیھ أن یطالبھ بالتعویض المدنيیجوزیسأل الجاني عن الشروع في القتل بل 

ھ لا یكون لھ ھذا الأثر كان العدول الاختیاري في جریمة الشروع لا یعاقب علیھ إلاّ أنّ 

.یمة أخرىبالنسبة لما یقوم بھ الجاني من سلوك الذي یشكل جر

لا یعاقب لخصمھ سمّا لقتلھ ثم یقدم لھ تریاقا لإنقاذه وإن كان الذي یعطي كالشخص 

ھ یسأل عن جریمة إعطاء مواد ضارة والتي اكتملتأنّ على جریمة الشروع في القتل إلاّ 

1.جمیع عناصرھا

الفرع الثاني

يالعدول الاضطرار

Désistement involontaire

ف الجریمة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فیھ وقّ تالعدول الاضطراري یحدث عندما ت

لى وقف التنفیذ لا یؤثر ذلك ى إعدم العلم بالسبب الذي أدّ لأنّ یعلمسواء علم بھ الجاني أو لم

30العدول ھو الذي تشترطھ المادة ھذاالكامنة لدى الجاني وعلیھ فإنالإجرامیةة في النیّ 

2.من قانون العقوبات والذي تتم بھ جریمة الشروع في الجریمة

سباب خارجیة ولیس من دافع لى العدول عن إتمام الجریمة لأیكون الجاني مضطر إ

ص الذي في جریمتھ، مثل اللّ استمرھذه العوامل لكان الجاني انعدمتداخلي بحیث لو 

ن من إخراجھ بسبب ثقلھ أو خوفھ لى بیت لغرض السرقة وبعد جمعھ للمال لم یتمكّ یدخل إ

یستفید أن یراه الناس ففي ھذه الحالة یكون عدول الجاني عن إتمام الجریمة اضطراریا ولا

.الإجراميھ قام بتنفیذ الفعل منھ الجاني قانونیا ما دام أنّ 

،، قانون العقوبات القسم العام، نظریة الجریمة، منشورات الحلبي الحقوقیة للنشر والتوزیع، بیروتمحمدأمین مصطفى -1

.277.، ص2010

  .55-54.ص .، المرجع السابق، صقادري أعمر-2
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یز بین العدول الاختیاري والعدول الاضطراري قائم على التفریق بین بواعث التمیّ 

ر بھ الجاني ك الذي یعبّ ھ یمكن أن یكون السلویز بینھما، لأنّ العدول ولیس من السھولة التمیّ 

ل بالبنزین تمھیدا لإحراق البیت ثم وضع نار في قماش مبلّ عن العدول واحد، فالذي یضع ال

.رأى شخص ینظر إلیھعلیھ رجلھ وأطفأھا، یتشابھ سلوكھ مع من أطفأه عندما

معرفة العدول الاختیاري من  في إثبات الباعث یخضع لتحقیق دقیق والعبرةإنّ 

من العاملین لھ الدور الفعال في ى على العامل الأقوى وإذا تعذر ترجیح أيّ الضروري یتبنّ 

1.ر لمصلحة المتھمالواقعة وبذلك یؤخذ بقاعدة الشك یفسّ 

تدخل عوامل خارجیة تدفع بالجاني إلى التوقف عن یكون العدول اضطراریا عندما ت

لى تحقیق النتیجة الاجرامیة التي قصدھا كما ھو الحال إذا امتنع الجاني ي إنشاطھ أو تؤدّ 

ف اقى إلى إیأدّ أمسك بیده آخرشخصار الناري على المجني علیھ لأنّ عن إطلاق العی

2.، والعدول الاضطراري لا یثیر أيّ شك في توقیع العقاب على الجانيالاجراميھنشاط

یكون كذلك العدول اضطراریا إذا قبض على الجاني وھو في حالة إغماء بعد البدء 

ق مسؤولیة الاستمرار فیھ حتى نھایتھ، وبالتالي تتحقّ ن من في تنفیذ الفعل الاجرامي فلم یتمكّ 

3.جریمة الشروع في الجاني

الفرع الثالث

العدول المختلط

Désistement mixte

ھو الذي یكون فیھ جانبین جانب غیر اختیاري وجانب آخر اختیاري، العدول المختلط 

ما ھو خلیط بین العوامل الإرادیة ھ لم یكن نابع من عملیة نفسیة خالصة وإنّ ویعني ذلك أنّ 

.167.المرجع السابق، صمنصور رحماني،-1

.50.، المرجع السابق، صعمر خوري-2

.461.السابق، ص، المرجع محمد محمد مصباح القاضي-3
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لى إیقافھ عن النشاط ذلك إت بوالغیر الإرادیة التي بدورھا أثرت على تفكیر الجاني أدّ 

1.الاجرامي

ض لواقعة خارجیة صورة العدول المختلط، أن یبدأ الجاني في تنفیذ الجریمة فیتعرّ 

ھ م أنّ كأن یرى شخصا ویتوھّ الجریمة أو تنفیذ عن یتراجعتجعلھ ر على إرادتھ ووھمیة تؤثّ 

وفي الحقیقة ھذا العدول لا یمكن اعتباره إلاّ .قادم للقبض علیھ فیتوقف عن إتمام جریمتھ

العدول الاختیاري لا یتحقق إلاّ إذا كان یرجع لأسباب نفسیة عدولا غیر اختیاري، حیث أنّ 

2.الجاني أن یتوقف عن إتمام جریمتھخالصة أراد من أجلھا

لى إلحاق العدول المختلط بالعدول تجاھات، الاتجاه الأول ذھب إلى ثلاثة االفقھ إانقسم 

ھ لیس صحیحا تكون حقیقیة أو غیر وھمیة وأنّ الواقعة الخارجیة یستوي أناري لأنّ الاختی

جیة في العدول المختلط تكون ھي الواقعة الخارأن الواقعة الخارجیة تلحق بالبواعث، لأنّ 

.العدولتمّ ا ختیاري فلولاھا لمّ العدول الامنشأ 

العدول یكون الإرادة توفرتلى تحدید العامل الغالب فإذاذھب الاتجاه الثاني إ

لى إلحاق ویذھب الاتجاه الثالث إ.اضطرارياختیاریا، وإن كانت الواقعة خارجیة فھو

یكون تلقائیا ل الاختیاريالعدوالعدول المختلط بالعدول الغیر الاختیاري وحجتھ في ذلك أنّ 

.المختلطلى أسباب نفسیة وھذه الصفة لا نجدھا في العدول وراجع إ

واقعة عثور الجاني على مصحف في الحقیبة التي ینوي سرقتھا أو سماعھ آذان إن

الفجر لحظة التي كان ینوي فیھا الجاني وضع یده على المسروقات داخل المنزل، فھذه 

من الناحیة المادیة بالجریمة التي عدل الجاني عن الواقعة ذات أثر نفسي لا صلة لھا 

إتمامھا، والقاضي في ھذا المجال یستنتج طبیعة الواقعة الخارجیة من ظروف ارتكاب 

3.الجریمة فیما إذا كانت ذات طبیعة مادیة أو نفسیة

.461.، المرجع نفسه، صمحمد محمد مصباح القاضي-1

.269.، المرجع السابق، صأمین مصطفى محمد-2

.257.، المرجع السابق، صتوفیق المجالي-3
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Ȅࡧɪ ɀ ɘɦȄلʎɲȆȝ

ɬȆɢȧ ǷࡧʏࡧࡩɎ ɼȳȼ ɦȄࡧȓɮʈȳݍݨȄ



Ȅࡧɪ ɀ ɘɦȄلʎɲȆȝ:ʏࡧࡩɎ ɼȳȼ ɦȄࡧɬȆɢȧ ǷࡧȓɮʈȳݍݨȄ

�ɤɼכ ȟࡧ Ȩ ȍםȄ:ɰ ȆɠȲǷالشروعࡧ

�ɤɼכ ȑࡧ ɨɈ ʅࡧɦࡧ:Ȅם ȮȆםȄࡧɵ ɟȳɦȄȓɮʈȳݏݨ

ʎɲȆȝɦȄࡧȑ ɨɈ ʅࡧɦݏݨȄ:ȓɮʈȳם ɽ ɳɐםȄࡧɵ ɟȳɦȄ

ʎɲȆȝɦȄࡧȟ Ȩ ȍםȄ:ࡧɚ ȆɈ ɱࡧɎ ɼȳȼ ɦȄɻʊɨɏ Ȉࡧ ȆɜɐɦȄɼ

�ɤɼכ ȑࡧ ɨɈ Ȅ:ɚם ȆɈ ɱࡧȓɮʈȳݍݨȄࡧʏࡧࡩɎ ɼȳȼ ɦȄ

Ȅࡧȑ ɨɈ ɎࡧࡩȄʎɲȆȝɦ:ʏם ɼȳȼ ɦȄࡧȓȋɽ ɜɏࡧȓɮʈȳݍݨȄ
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الفصل الثاني

شروع في الجریمةلأحكام ا

علیھا حیث والتحضیرمرحلة الشروع في الجریمة بعد التفكیر والتصمیم تأتي 

تنصرف إرادة الجاني إلى التّنفیذ الفعلي لارتكاب الجریمة إلاّ أنّ النتیجة الإجرامیة لا 

.ق بسبب تدخل عوامل خارجیة مستقلة عن إرادة الجانيتتحقّ 

الشروع في الجریمة لا یتحققّ فیھا الركن المادي كاملا، لذا یكون البدء في بما أنّ 

التنفیذ للأعمال الإجرامیة أھمیّة كبرى، لأنّ الفاعل یكون قد شرع وذلك بقیامھ بنشاط 

.خارجي یؤدّي مباشرة إلى ارتكاب الجریمة التي یعاقب علیھا القانون

 كنّا بصدد جریمة تامة، أمّا إذا كان ھذا إذا كان الركن المادي للجریمة قد وقع كاملا

الركن تخلفت فیھ النتیجة الإجرامیة فإنّنا نكون بصدد جریمة شروع، لأنّ الركن المادي فیھا 

.وقع ناقصا

یفترض بعد البدء في التنفیذ من طرف الجاني عدم إتمام الجریمة لسبب خارج عن 

.والشروع فیھاإرادة الجاني، وھذا ما یمیّز بین الجریمة التامة

إنّ تطبیق نظریة الشروع في الجریمة، تخرج فیھا بعض الجرائم من نطاق الشروع وھذا 

یرجع إلى عدم تصور الشروع فیھا، كجرائم الغیر العمدیة وكذلك الجرائم التي یتجاوز فیھا 

.القصد الجنائي

جرائم المشرع الجزائري قام بتحدید الجرائم التي یتصوّر فیھا الشروع دون ال

.الأخرى وتطبیق العقاب علیھا

لدراسة أحكام الشروع في الجریمة یستوجب أن نتعرض إلى أركان جریمة الشروع 

ثم ننتقل إلى بیان مجال تطبیق نظریة الشروع في )المبحث الأوّل(في القانون الجزائري 

).نيالمبحث الثا(الجریمة مع الإشارة إلى العقاب علیھا في مختلف أنواع الشروع 
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المبحث الأول

ركان الشروع في الجریمةأ

Les éléments de la tentative

والتي للجریمة،جریمة الشروع كغیرھا من الجرائم توافر الأركان الثلاثة تتطلبّ 

من قانون 30ت المادة ولقد نصّ ، تتمثّل في الركن المادي والركن المعنوي والشرعي

محاولات لارتكاب جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ أو الكل «العقوبات على الشروع بقولھا

أو لم وقف لجنایة نفسھا إذا لم تبأفعال لا لبس فیھا تؤدي مباشرة إلى ارتكابھا تعتبر كا

یمكن بلوغ الھدف نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبھا حتى ولو لملاّ أثرھا إیخب 

1»المقصود بسبب ظرف مادي یجھلھ مرتكبھا

الشروع في الجریمة سلوك إجرامي خلال ھذه المادة باعتبار أنّ نستخلص من

وثانیا الركن )المطلب الأول(لا الركن المادي معاقب علیھ قانونا یقوم على ركنین، أوّ 

.)المطلب الثاني(المعنوي المتمثل في القصد الجنائي 

ت ل فیما نصّ الركن الشرعي أو القانوني المتمثكنین السابقین ھناكإضافة إلى الرّ 

من نفس القانون، والذي یكون من الأنسب أن یعتبر شرطا لا ركنا 31و30علیھ المادة 

لثلاثة ستھ المواد اھ خارج عن مادیات الجریمة، فھو شرط لازم لقیامھا، وھذا المبدأ كرّ لأنّ 

ھ لا جریمة ولا أنّ «من قانون العقوباتتنص المادة الأولى ، العقوباتالأولى من قانون 

.2»ر قانونأمن بغیرعقوبة أو تدابی

.المعدل والمتممالعقوباتقانون من 30مادة -1

1- Art.30 :«Est considérée comme le crime même, toute tentative criminelle qui aura été
manifestée par un commencement d’exécution ou par des actes non équivoques tendant
directement à le commettre, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par
des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, alors même que le but recherché
ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait ignorée par l’auteur».

.المعدل والمتممالعقوباتقانون المادة الأولى من -2

2-Art. 1 «Il n’y a pas d’infraction, ni de peine ou de mesures de sûreté sans loi».
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لا یسري قانون «ثانیة الصلاحیة الزّمانیة للقانون، والتي تنص على بینما حدّدت المادة ال

.1»العقوبات على الماضي إلاّ ما كان منھ أقل شدّة

فالقانون لا ،ز التنفیذ، فمن ارتكب قبل ذلكتطبیقھ ابتداء من تاریخ وضعھ حیّ وھي

یطبق قانون «أنّھ أمّا المادة الثالثة فقد نصت على،بشروطیسري على الماضي إلاّ 

2»الأراضي الجمھوریةفي العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب 

یشكل  لا ھذا الفعلكان لا یعاقب الشخص الذي ارتكب بفعلھ الإیجابي أو السلبي إذا 

ة عقوبة أشد من تلك التي ع علیھ أیّ جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي كما لا توقّ 

.)مبدأ الشرعیة(الإجرامي كانت ساریة في الوقت الذي ارتكب فیھ الفعل 

ت المعاصرة نظرا لا جریمة ولا عقوبة بغیر نص أخذت بھ جمیع التشریعامبدأإنّ 

.لأھمیتھ الكبیرة

ة ووضوح ویقوم فالمشرع یقوم بتحدید أركان كل جریمة مع تعیین العقوبة المقررة لھا بدقّ 

.غیر المشروع وبین كل ما ھو سلوك مشروعالبین أنماط السلوك بتحدید الحدود الفاصلة 

م القضاة في تجریم سلوك غیر ق الأفراد من تحكّ أ یضمن حمایة حقوإنّ ھذا المبد

منصوص علیھ قانونا أو فرض عقوبة لا ینص علیھا القانون، وذلك یضفي ھذا المبدأ صفة 

3.الشرعیة على العقوبة فیما یجعلھا مقبولة لكونھا مفروضة بحكم القانون

،نیة الجرائم والعقوباتمبدأ الشرعیة أو قانول مصدر قانون العقوبات فيیتمثّ 

ضح د بما نص علیھ القانون ولا یخلق أو یبتكر عقوبات، ویتّ والقاضي حسب ھذا المبدأ یتقیّ 

.المعدل والمتممالمادة الثانیة من قانون العقوبات-1

1- Art 2 «La loi pénale n’est pas rétroactive, sauf si elle est moins rigoureuse».

.المعدل والمتممالعقوباتقانون المادة الثالثة من -2

2-Art. 3 : «La loi pénale s’applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la
République».

، 1977القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، دار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،، أكرم نشأت إبراهیم-3

  .80- 79.ص.ص
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بالغیر كل فعل مضرّ م یجب أن یخضع لنص التجریم، بمعنى أنّ كل فعل مجرّ ا تقدم أنّ ممّ 

1.یجب أن ینص علیھ القانون إسنادا إلى مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات

المطلب الأول

الماديالركن 

L’élément matériel de la tentative

عامل بب تكاب الفعل الاجرامي ولا یكتمل لسبارفي جریمة الشروع یقوم الجاني

.أجنبي خارج عن إرادتھ فیھا أو لسبب إرادي

كل محاولات «من قانون العقوبات التي تنص على 30من خلال تفحص المادة 

تبتدئ بالشروع في التنفیذ أو بأفعال لا لبس فیھا تؤدي مباشرة إلى لارتكاب جنایة 

2»...ارتكابھا، إذا لم توقف أو لم یخب أثرھا إلا نتیجة ظروف مستقلة عن إرادة مرتكبھا

لقیام الركن المادي تحقق البدء في تنفیذ الجریمة من قبل الجاني ھا تشترط نستنتج أنّ 

.)الفرع الثاني(التنفیذ أو خیبة أثره ومن جھة أخرى وقف )الفرع الأول(

الفرع الأول

البدء في تنفیذ الفعل

Commencement d’exécution

الفاعل یكون قد البدء في التنفیذ، مرحلة خطرة یعاقب علیھا القانون لأنّ مرحلة إنّ 

.المعاقب علیھ قانونا، وھي المرحلة الموالیة للتحضیر في الجریمةارتكاب الفعلشرع في

عرّفتھ غالبیة التشریعات بأنّھ البدء في تنفیذ الفعل، بمعنى قیام الجاني بأفعال مادیة بقصد 

الفعلارتكاب الجریمة، مع الإشارة إلى أنّ القانون لا یعاقب على المراحل السابقة لتنفیذ

.، ص2003، الوسیط في شرح قانون العقوبات، دار الجامعیة للطباعة والنشر، عمان، المشهدانيمحمد محمد-1

.46- 44.ص

.المعدل والمتمممن تقنین العقوبات30مادة -2
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.والتصمیم والتحضیرمرحلة التفكیر مثل 

طھا ضمن المراحل السابقة،الأفعال رغم ارتبام بعضالمشرع الجزائري جرّ أنّ إلاّ 

.یتصوّر قیام الشروع فیھاة ولاجرّمھا بصفة مستقلّ ف

ھ البدء في تنفیذ الفعل بقصد ارتكاب الشروع بأنّ أغلب التشریعات الجنائیةف تعرّ 

ھا بینھا وبین الأعمال زدء في التنفیذ كي نستطیع أن نمیّ د ما ھو البھا لم تحدّ الجریمة ولكنّ 

.التحضیریة

الجنائي عدم تحدید البدء في التنفیذ یصبغ على النصّ یرى البعض من الفقھاء أنّ 

التطور، فلو قام المشرع الجنائي غیر ذلك لقضي علیھ نوع من المرونة والذي یتماشى مع 

1.بالجمود

یتمثل البدء في التنفیذ، في الفعل المادي الذي یقوم بھ المجرم قصد ارتكاب الجریمة، 

یصعب لھذا یستبعد الأعمال السابقة في ھذا المجال التي لا یعاقب علیھا القانون، إلاّ أنّھ 

نشاط مادي أوالتفریق بین ما ھو عمل تحضیري سابق على ارتكاب الجریمة وما ھو عمل

.ء في تنفیذ الفعل الذي ھو من أركان الجریمةیدخل ضمن البد

بدأ في التنفیذ عند قیام الشخص بشراء السلاح، ھل ھذا الفعل تحضیري أم ذلك أنّ 

في ارتكاب الجریمة، فشراء السلاح لیس الھدف منھ القتل مباشرة، بل یمكن أن یكون 

2.الانتحارالغرض منھ الدفاع عن النفس أو 

حالات واضحة یسھل فیھا التفرقة بین العمل التحضیري والبدء في ھناكتكانإذا 

فیما لو ،التنفیذ مثل شراء السلاح قصد القتل فھو عمل تحضیري كما یمكن اعتباره شروعا

ى إلى عدم تمكین صوب حائز السلاح مسدسھ نحو خصمھ لكن تدخل شخص ثالث أدّ 

.ي القتلشروعا فھذا النشاطالجاني من إطلاق النار، فیعدّ 

بحث لنیل شهادة الماجستیر في (جریمة الشروع أو المحاولة في قانون العقوبات الجزائري، دراسة مقارنة حمیدة،سعیدة-1

.62.، ص1979، جامعة الجزائر، )القانون الجنائي

2-GASTON STEFANI & GORGES LAVASEUR&BERNARD BOULOC, (Droit pénal
général),16e édition,Dalloz Paris, 1997, p.200.
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والسھولة، بحیث یكون ھناك لكن تبدو الصعوبة في حالات أخرى لا تكون بھذا الوضوح 

ز بین ا یستدعي وضع معیار یمیّ خلط بین كون العمل تحضیریا أو كونھ عملا تنفیذیا، ممّ 

.والتنفیذيالتحضیري العمل

ل یشكّ وضع الفقھ معیار للتفرقة بین العمل التحضیري والعمل التنفیذي، الذي 

الشروع في الجریمة، لكن اختلفوا في أساس ھذا المعیار فمنھم من أخذ بطبیعة الفعل 

المادي والاتجاه الآخر اعتمد على القصد الجنائي لدى الجاني وعرف وعرف بالمذھب

.بالمذھب الشخصي

شراء السلاح بقصد القتل ھو عمل تحضیري، أمّا تصویب أنّ  فيالمذھبین یتّفق

ى إلى عدم إتمام فعلھ فھو یشكل ولكن تدخل شخص آخر أدّ ،الجاني نحو خصمھ بقصد قتلھ

.رأي المذھبینفي شروعا في القتل 

لكن ھناك حالات یختلفان فیھا، كحالة الجاني الذي یضع یده على زناد المسدس 

ناد، ھ ولكن تدخل عامل أجنبي حال دون الضغط على الزّ بقصد تصویب الطلقة نحو خصم

ھل ھذا العمل تحضیریا أم بدء في التنفیذ، أو مثل الشخص الذي یدخل إلى ،ففي ھذه الحالة

القبض علیھ ھ تمّ یحدث ضجیج، إلاّ أنّ  لالة السرقة وبعد أن خلع حذائھ لكیالمنزل في محاو

1.ا في السرقةمن قبل شخص آخر، فھل ھذا الفعل یعدّ شروع

نظرا للغموض وعدم الوضوح في الأعمال التي یقوم بھا الجاني قصد تحقیق غرضھ 

ال وفیما یلي سوف الفقھ حول تحدید المعیار الذي یمیّز بین ھذه الأفعاختلف الجنائي، 

صي إلى المذھب الشخبعد ذلك ثم ننتقل)الموضوعي(عرض إلى المذھب المادي نت

).الذاتي(

  .244- 241.ص. ، المرجع السابق، صتوفیق المجالي-1
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La(:يالمادالمذھب :أولا doctrine objective(

البدء في التنفیذ ھو الفعل الذي یبدأ بھ ویرى بأنّ )Vielly(ل ھذا المذھب الفقیھ یمثّ 

جب أن یكون ھذا الفعل جزء من الجریمة صد تحقیق الركن المادي للجریمة ویقالجاني 

.ولیس كمرحلة سابقة لھ

ز ھذا المذھب في تحدید البدء في التنفیذ على السلوك الاجرامي لدى الجاني یركّ 

كن المادي للجریمة دون الاھتمام بشخصیتھ، فحسب ھذا المعیار تتحقق جریمة رن للالمكوّ 

ضع یده على الشيء المراد السرقة، إذا كان الجاني بدأ بتنفیذ الفعل المادي للجریمة، وھو و

جسمالجاني مسّ إذالا تكون قائمة إلاّ نفس الشيء بالنسبة لجریمة القتلوكذلكاختلاسھ

.ھا المادي ھو إزھاق روح إنسان حيوبدأ في تنفیذ جریمة القتل والتي ركنالإنسان

مة فلا تعدّ بدءا في تنفیذ الفعلأمّا الأعمال السابقة التي لا تدخل في الركن المادي للجری

لمنزل وكسر جدار امثل تسلق ،حسب ھذا المعیاري یقوم بھا الجانيالأفعال التإنّ ، ماديال

1.تحضیریة لا عقاب علیھاھا أعمالاكلّ الباب وفتح الخزانة، 

د في التجریم والعقاب، وھذا القاضي یتقیّ یمتاز ھذا المعیار بالبساطة والوضوح و

د ھذا المعیار لم یمیّز بین الأعمال التحضیریة والتنفیذیة ولم یحدّ لأنّ ،قدالمذھب تعرض للنّ 

ھناك الكثیر من الجرائم لیس من ، لأنّ على نحو دقیقن للجریمةالبدء في تنفیذ الفعل المكوّ 

.ن للنموذج التشریعي لھاالمكوّ السھل تحدید الفعل الاجرامي 

حمایة كافیة للمجتمع في ق ق لا یحقّ المعیار الشروع في نطاق ضیّ یحصر ھذا

2.ھذه الأعمال تشكل خطورة على المصالح التي یحمیھا القانونمواجھة المجرم، لأنّ 

یھ في الحیاة أو حق المجني علفي جریمتي القتل والسرقة یقوم الجاني بأعمال تمسّ نّ إ

وكذلك التي لا تدخل ضمن مفھوم البدء في التنفیذ حسب ھذا المعیار، الاعتداء علیھا، 

  .200-199.ص. ، المرجع السابق، صعبد الرحمان خلفي-1

.451.، المرجع السابق، صمحمد محمد مصباح القاضي-2
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ت المنزل لتسھیل عملیة الدخول إلیھبالنسبة لجریمة السرقة كقیام الجاني بحفر نفق تح

.ق جدار المنزلبعد ذلك أو من یتسلّ والسرقة 

رغم للجریمة جمیع ھذه الأعمال استبعدت من دائرة البدء في تنفیذ الركن المادي 

1.خطورتھا

دء في التنفیذ وأصبح بعد ذلك حاول بعض أنصار ھذا المذھب إلى توسیع نطاق الب

د لھا، یضم الفعل الذي یدخل في الركن المادي للجریمة وكذلك الفعل الذي یشكل ظرف مشدّ 

ق أو استعمال مفاتیح مصطنعة تعتبر بدءا في تنفیذ الكسر أو التسلّ وطبقا لھذا التعدیل فإنّ 

.دة في جریمة السرقةھذه الظروف مشدّ جریمة السرقة باعتبار أنّ 

الشروع بعض الأفعال التي لا تدخل في الركن المادي  في ھذا المعیار أدخلرغم أنّ 

ھ یصعب قد لأنّ ھذا الرأي تعرض كذلك للنّ ، إلاّ أنّ المجرمینسلوكاتعاقب على فیھا و

.دةض الظروف المشدّ تطبیقھ بالنسبة لبع

للجرائم التي لا ي إلى إفلات المجرمین من العقاب بالنسبة یؤدّ ھذا الرأيكما أنّ 

د بالنسبة لجریمة السرقة، فالشخص ، فإذا كان ظرف اللیل مشدّ دةتحتوي على ظروف مشدّ 

الذي یتواجد لیلا بجوار المنزل ھل یمكن اعتبار ھذا الشخص شارعا في ارتكاب جریمة 

.استنادا إلى توفر ھذا الظرف فقط، دون أن یصدر من الشخص أيّ فعلالسرقة

الشخص الذي یدخل إلى منزل عن طریق الكسر، ثم یقوم قابیفلت من العكذلك 

ا أن یستفید الجاني بعدم العقاب بتصویب سلاحھ نحو أحد أفراد المنزل، وفي ھذه الحالة إمّ 

د في د في جریمة القتل أو إن كان الكسر ظرف مشدّ ھ لیس ظرف مشدّ على فعل الكسر لأنّ 

2.وفقا للمذھب الماديتحضیریاجریمة السرقة، ففعل تصویب السلاح یعتبر عملا

.266.المرجع السابق، صعبد االله أهایبیة، -1

.329.، المرجع السابق، صعلي عبد القادر القهواجي-2
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نظرا للانتقادات التي تعرض لھا أنصار المذھب المادي، استعانوا بمعیار ثالث الذي 

العمل یز بینیھتم بطبیعة الفعل الذي یقوم بھ الجاني، فیقوم ھذا المعیار على التمیّ 

.التحضیري والعمل التنفیذي

یكون غیر قاطع الدلالة على ة تفسیرات غامضة على عدّ الفعل التحضیري یحتوي 

ن یكون الھدف منھ تحقیق غرض جاني الھدف منھ مباشرة، إذ یمكن أمضمونھ ولا یكشف ال

بريء، كما یمكن كذلك تحقیق من ورائھ غرض اجرامي، فشراء السلاح أو الحصول علیھ 

.أو حملھ قد یكون لغرض بريء أو بقصد ارتكاب الجریمة

فھو الفعل المادي الذي یحتوي على تفسیر واحد وھو الاستمرار التنفیذي أمّا الفعل

نة في ارتكاب الجریمة تبعا للرابطة المنطقیة التي تربط الجاني والأفعال الأخرى المكوّ 

على المكان الذي یرید الجاني البنزین إلقاء للجریمة والتي نستنتجھا من طبیعة الفعل مثل 

.إحراقھ

یؤدي ھقة بالنسبة لكثیر من الجرائم، وتطبیقیفتقر إلى الدّ أنّھ معیار الیعاب على ھذا

نة للركن المادي، مثل اختلاس إلى اعتبار الأعمال التنفیذیة تتكون فقط من الأفعال المكوّ 

بذاتھا على نیّة السرقة، أمّا الأعمال السابقة على ذلك فلا یمكن أن تدلّ المال في جریمة 

.دةاجرامیة محدّ 

یعتبر ني في جیب المجني علیھ إضافة إلى ذلك ففعل الكسر لخزانة أو إدخال ید الجا

قصد أنّ  على كلیھما یمكن أن یفسراننا للشروع في جریمة السرقة، مع أنّ مكوّ فعل

ھ من النادر أن ا یجعل ھذا المعیار غیر دقیق، لأنّ ھو الاطلاع على وثیقة أو سرّ، ممّ المجرم

1.ة الجانيعلى نیّ واضحة یوجد فعل لھ دلالة

یز ذھب الشخصي الذي ظھر نتیجة فشل المذھب المادي في التمیّ مفیما یلي إلى النتعرض

.ن للجریمةبین العمل التحضیري والعمل التنفیذي المكوّ 

  .453-452.ص. ، المرجع السابق، صمحمد محمد مصباح القاضي-1
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La(:الشخصيالمذھب :ثانیا doctrine subjective(

ة الاجرامیة لدى الجاني على ھذا المذھب بالنیّ ویھتم(Garraud)ل ھذا الاتجاه الفقیھ یمثّ 

عكس ما جاء بھ المذھب المادي الذي یركّز على الفعل الاجرامي، وطبقا لھذا المذھب البدء 

تھ الاجرامیة في التنفیذ ھو الفعل الاجرامي الذي یقوم بھ الجاني الذي بفضلھ یكشف عن نیّ 

ولو كان فعل صادر من الجاني حتىبأيّ كونة یالنھائیة والقاطعة، والكشف عن ھذه النیّ 

1.الجاني لم یبدأ بعد في تنفیذ الركن المادي للجریمة

خطورة الشخص ھي مصدر جرامیة، لأنّ أنصار ھذا المذھب بالخطورة الإاھتمّ 

الفعل المادي یكشف عن مدى خطورة شخصیة وعدم استقرار المجتمع لأنّ اضطراب

نظریة أنصار ھذا المذھب إذن یكون السلوك الذي یقوم بھ الجاني إلاّ قرینة  ففي.الجاني

.تھ وإرادتھ في ارتكاب الجریمةكاشفة عن نیّ 

مادي للجریمة، فتطبیق ركن الن للالمذھب لا یربط قیام الشروع بارتكاب السلوك المكوّ ھذا

2.میةالعقاب حسب ھذا المعیار یھدف إلى مواجھة الخطورة الاجرا

اعلھا، ني تكمن في الدلالة على نفسیة فاقیمة الوقائع المادیة التي یرتكبھا الجما أنّ ك

أو قرینة على خطورة الفاعل یدل على قصده الجنائي، فالشروع فالفعل لیس إلاّ مؤشرا 

المجرم سلك نھائیا طریق یكون بتنفیذ كل فعل مادي یمكن القول بأنّ حسب ھذا المذھب 

3.الجاني من ارتكاب الجریمة غیر محتملوقفتالجریمة وأصبح 

بعدم اشتراط المذھب الشخصي من مفھوم الشروع الذي یستلزم العقاب، ذلك  عتوسّ 

أن تكون الأفعال المادیة داخلة في التكوین القانوني للجریمة على نحو ما أخذ بھ المذھب 

.قة مباشرةع الجریمة التامة بطریما یكفي أن یقتنع الجاني في وقوالمادي، وإنّ 

.329.، المرجع السابق، صعلي عبد القادر القهواجي-1

.286.، المرجع السابق، صعبد االله أوهایبیة-2

.279.، ص2005، الوجیز في القانون الجنائي العام، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، الجزائر، علي راشد-3
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ھ لا یشترط اعتبار الجاني شارعا في القتل أن یكون قد مسّ بالفعل المجني ومثال ذلك أنّ 

ساس مي حالا ومباشرة إلى ھذا الحد یؤدّ ما یكفي أن یكون قد بلغ في السلوك علیھ، وإنّ 

1.اري اتجاه المجني علیھكتصویب السلاح النّ 

نشاط إرادي ن من أيّ عاقب علیھ یتكوّ مالشروع المضمون النظریة الشخصیة ھو أنّ 

ھ إلى إتمام الجریمة وبناء على ذلك یقوم الشروع إذا توفر عنصرین وھما العنصر موجّ 

ل في إرادة الجاني في إتمام الجریمة، وعنصر مادي وھو السلوك الشخصي الذي یتمثّ 

.ق لإتمام الجریمةالمحقّ 

ھ الفعل الذي من شأنھ أن یؤدي حالا في التنفیذ على أنّ البدء(Garraud)ف الفقیھ عرّ 

اعتبار الشخص شارعا في السرقة جریمة وتطبیقا لذلك لا یشترط أنّ ومباشرة إلى إتمام ال

ما یكفي أن یقوم بسلوك یؤدي إلى ذلك أن یكون وضع یده بالفعل على المال المختلس وإنّ 

2.حالا ومباشرة

ة العقاب لذلك فھو لا یشمل التصرفات التي لھا ذھب الشخصي من دائرمع التوسّ 

ھ بعض السلبیات وغموضھ في بعض لھذا الاتجاه تتخلّ علاقة بالركن المادي، إلاّ أنّ 

ي حالا ومباشرة إلى ارتكاب الحالات، فھو یحصر نطاق البدء في التنفیذ بالأفعال التي تؤدّ 

.الجریمة

ة الاجرامیة للجاني على الواقع عن وجود تصرفات خطرة تصرح بالنیّ یكشف 

ھا لا تؤدي في الحال إلى تنفیذھا وأشھر مثال على ذلك سرقة ارتكاب الجریمة، لكنّ 

المصاریف إذ یسبقھا في بعض الحالات حفر نفق تحت الأرض أو إحداث ثقب في جدار 

ارتكاب جریمة السرقةي إلى المنزل المجاور للمصاریف فمثل ھذه الأفعال بحد ذاتھا لا تؤدّ 

3.ة الجاني في ارتكاب الجریمةھا دلیل قاطع على نیّ حالا إلاّ أنّ 

.75.، المرجع السابق، صحمیدةسعید -1

  .455-454.ص. ، المرجع السابق، صمحمد محمد مصباح القاضي-2

.178.، المرجع السابق، ص نائل عبد الرحمان صالح-3
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ع من مفھوم الشروع بحیث لا یترك باب التوبة ھ یوسّ یعاب على ھذا المذھب أنّ 

.جرامیةویصبغ على الأفعال الصفة الإالإجرامیةللجاني بمجرد ظھور المیول 

ا لا والتنفیذ الفعلي للجریمة ممّ من جھة أخرى یشترط التقارب بین أعمال البدء في التنفیذ

1.مع مفھوم جریمتي الشروع والجریمة التامةیتفق 

:موقف المشرع الجزائري: ثالثا

محاولات لارتكاب جنایة تبتدئ الكل «من قانون العقوبات 30ت المادة نصّ 

جنایة لبالشروع في التنفیذ أو بأفعال لا لبس فیھا تؤدي مباشرة إلى ارتكابھا تعتبر كا

2»...إذا لم توقف أو لم یخب أثرھانفسھا 

أنّ ھذه العبارة تفید »تبتدئ بالشروع في التنفیذ«عبارة ھذه المادة فإنّ من خلال 

ق إذا قام ن الشروع في التنفیذ حسب ھذا المعیار یتحقّ بالمعیار المادي لأّ استعان المشرع 

ق في كثیر من الصفة تتحقّ الركن المادي للجریمة وھذهالجاني بأي فعل یدخل ضمن 

ار على خصمھ ویصیبھ في غیر الجرائم كما ھو الشأن بالنسبة للشخص الذي یطلق النّ 

.مقتل

جاني ویستلزم العقاب علیھا كما ھو الحال ضا بعض الأفعال التي یقوم بھا الھناك أی

في حالة الدخول إلى منزل بقصد ارتكاب الجریمة، ولمواجھة ھذه وھو جرمفي ضبط ال

ھذه والحقیقة أنّ »أو بأفعال لا لبس فیھا...«الأفعال أضاف المشرع الجزائري عبارة 

.المذھب الشخصيأخذ المشرع العبارة تفید أنّ 

نة المكوّ الفاعل بتنفیذ جزء من الأعمال المادیة یبدئ ھ لا یشترط لتحقیق الشروع أن لأنّ 

للركن المادي للجریمة، بل یكفي أن یقوم الجاني بالبدء في التنفیذ أو أي فعل یدل على 

.51.، المرجع السابق، صقادري أعمر-1

.المعدل والمتمممن تقنین العقوبات30مادة -2
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ي لا محالة إلى ارتكاب الجریمة، ویشترط في ھذا الفعل أن یتضمن قصده الجنائي ویؤدّ 

1.بارتكابھمات إتمام الجریمة في الظروف التي أحاطت مقوّ 

المشرع الجزائري بالتشریع الفرنسي، وكما استفاد من تطور الاجتھاد القضائي رتأثّ 

وھي العبارة نفسھا التي »مباشرة إلى ارتكاب الجریمة«س عبارة الفرنسي الذي كرّ 

.من قانون العقوبات30استعملھا المشرع الجزائري في المادة 

تیجة المقصودة، لأنّ ي الفعل حالا إلى النالمشرع الجزائري لم یشترط أن یؤدّ 

والقضاء الفرنسي قد أخذ بالمذھب الشخصي في العبارة .الشروع قد یستغرق وقت طویل

2»الفعل الذي یؤدي حالا ومباشرة إلى ارتكاب الجریمة«ھ التي تعرف البدء في التنفیذ بأنّ 

.اشترط قیام شرطین لتحقیق الشروعالمشرع الفرنسي في ھذه العبارة

الفعل ببیة بین فعل الشروع وبین تحقق الجریمة لأنّ ھو وجود العلاقة السّ ل الشرط الأوّ 

.ي مباشرة إلى ارتكاب الجریمةالمادي الذي قام بھ الجاني یؤدّ 

عل الشروع وبین تحقق الجریمة بین فبینما في الشرط الثاني یجب وجود العلاقة الزمنیة 

.الا إلى ارتكاب الجریمةي حمنیة یجب أن یكون الفعل یؤدّ وھذه العلاقة الزّ 

المشرع الجزائري لم یأخذ سبة لھذین الشرطین، نجد أنّ مقارنة النص الجزائري بالنّ 

تضع في الواقع شرطا واحد وھو قانون العقوبات من 30صیاغة المادة بھما معا، فإنّ 

.شرط وجود العلاقة السببیة بین الأفعال التي لا لبس فیھا وبین ارتكاب الجریمة

ع الجزائري في تعریف الشروع بحیث یدخل من دائرة التجریم كل فعل المشرتوسّع 

3.جاه إرادة الجاني في ارتكاب الجریمةینبئ باتّ 

.164- 163.ص. ، المرجع السابق، صبد القادر عدوع-1

.من قانون العقوبات الفرنسي5-121المادة-2

2- Article 121-5«La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement
d’exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur».

.المرجع السابق، ص)الشروع في الجریمة في ظل قانون العقوبات الجزائري(، أیت طالب فتیحة_تركیةأمقران-3

.23- 22.ص
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المشرع الجزائري أفكار المذھب الذاتي دون أن یشترط الزمن المتقارب بین اعتنق لذلك 

المشرع الجزائري على كلمة مباشرة حتى البدء في التنفیذ والتنفیذ الفعلي للجریمة ونصّ 

سع نطاق معنى الشروع ولم یورد كلمة حالا لأنّ الشروع قد یستغرق مدة طویلة قبل إتمام یتّ 

1.الجریمة

المشرع إلى الجریمة نظرة شخصیة ولیس نظرة موضوعیة، فھو یأخذ بعین نظر 

.جریمة نفسھان للالاعتبار إرادة الجاني أكثر مقارنة بالفعل المادي المكوّ 

2.ل الاتجاه الغالب في معظم التشریعاتوالتعریف الذي أخذ بھ المشرع یمثّ 

الذي أخذ بالمعیار الشخصي الصادر الجزائري جاء في أحد أحكام المجلس الأعلى للقضاء 

عندما لم الالتباسالقاعدة أن الواقعة الثابتة إذا رفع عنھا «ما یلي1969.03.04بتاریخ 

شروعاتشھد على عزیمتھ الاجرامیة تصیر ة مرتكب المخالفة وفي نیّ للشكّ لا تترك مجا

3»التنفیذ في

جریمة مستقلة بأركانھا عن الجریمة على أنّھا إلى الشروع محكمتنا العلیا رظتن

محـاولة السرقة فضـلا على البدء في التنفیذ أن لا یوقف قیام شروط من لكذویظھرالتامة 

 فيالاستمرار تراجع وعدل عن المجرموطالما أن .الـفاعل واختیاره المحضالتنفیذ بإرادة 

محكمتنا العلیا أخذت بحرفیة النص وقانونیتھ أن .الجریمة يمحاولة السرقة بإرادتھ فھذا ینف

صح التعبیر فالمحاولة أو الشروع ھي جریمة كاملة ومستقلة الأركان وتخلف ركن أو جزء 

منھا یھدم التجریم وھذا القرار منسجم مع اجتھاد المحكمة العلیا السابق واللاحق لأن محكمة 

فتخلف ركن العدول الاضطراري،الجریمة معاالقانون تنص في كل مرة على توفر أركان 

راداتھ ھدم التجریم المعاقب إل عن إرادة الجاني وتراجعھ بمحضرف مستقظوعدم وجود 

.علیھ

.52.، المرجع السابق، صقادري أعمر-1

  .269-268.ص. ، ص1978، قانون العقوبات، القسم العام، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، رضا فرج-2

، مدیریة التشریع، وزارة العدل، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة )المجموعة الأولى، الجزء الثاني(مجموعة الأحكام -3

.الشعبیة
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ھا تأرجحت بین المذھبین خلاصة القول في اجتھاد محكمتنا العلیا في مادة الشروع أنّ 

كما أن أغلب قراراتھا ، 30دة بحسب ظروف كل قضیة وھذا یتماشى مع نص التشریع الما

في ھذا الموضوع ھي بعد الطعن بالنقض في أحكام محاكم الجنایات وھذه الأخیرة تضع 

1.)ج.إ.ق309(حسب قناعة المحكمة وذلك جابة علیھا بنعم أو لاالإأسئلة تكون 

الفرع الثاني

وقف التنفیذ أو خیبة أثره

Tentative suspendue ou a manqué son effet

ل في اني المكوّن لجریمة الشروع، ویتمثّ الثّ ھو العنصرهالتنفیذ أو خیبة أثروقف

.عدم تمام الجریمة لسبب خارج عن إرادة الجاني

تختلف عن الجریمة التامة في كونھا جریمة غیر كاملة، سواء لعدم جریمة الشروع 

بجمیع الأفعال التي یكون الرغم من قیام المجرمام الفعل التنفیذي المكوّن لھا، أو علىإتم

ق عدم إتمام الجریمة یتحقّ و. تقع النتیجة الاجرامیة لمأنّ ي إلى ارتكابھا إلاّ من شأنھا أن تؤدّ 

)الجریمة الخائبة(والثانیة خیبة الأثر )الجریمة الموقوفة(صورتین، الأولى وقف التنفیذ  في

وفي كلا من الجریمة الموقوفة والخائبة یشترط القانون أن یكون عدم تمام الجریمة راجعا 

2.إلى سبب خارج عن إرادة الجاني

اني، وھو وقف التنفیذ أو صر الثّ ر العنالتنفیذ غیر كافي لتكوین الشروع إذا لم یتوفّ في البدء 

.خیبة أثره نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبھا

المحاولة في ظل الفقه والاجتهاد القضائي (، مذكّرة نهایة الدراسة بالمدرسة العلیا للقضاة تحت عنوان القادر داوديعبد -1

.2009، سنة 17دفعة  ،)والشریعة الإسلامیة

.457.، المرجع السابق، ص محمد محمد مصباح القاضي-2
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والمشرع من الشروع ینعدم، إرادة الجاني فإنّ إلى الجریمة یرجعا إذا كان عدم تمام أمّ 

خلال ذلك یرمي إلى تشجیع المجرمین على التخلي عن الاستمرار في تنفیذ مشروعھم 

1.یكتمل بعدھ لمالاجرامي مادام أنّ 

بصدد ونكفنالقانون یطلبھحو الذي على النّ إذا كان،الركن المادي للجریمةق یتحقّ 

نا ا إذا كان الركن المادي للجریمة قد وقع ناقصا أو تخلفت النتیجة فیھا، فإنّ جریمة تامة، أمّ 

إلى ي قام الجاني بالأفعال التي تؤدّ نكون بصدد جریمة الشروع، مثل جریمة القتل فإذا 

.الوفاة ثم حدثت تلك الوفاة فعلا فھنا تكون الجریمة تامة

الجریمة مھما كانت جسامتھا فإنّ النتیجة وا إذا كانت تلك الوفاة لم تقع مھما كانت أمّ 

.لا تكون قد وقعت تامة بل تكون جریمة الشروع في القتل

ي في تنفیذ الأعمال لكي تقوم مسؤولیة الجاني في جریمة الشروع، فلیس فقط أن یبدأ الجان

ما یشترط كذلك أن یكون وقف التنفیذ لسبب الاجرامیة المكوّنة للركن المادي للجریمة، وإنّ 

2.لا دخل لإرادة الفاعل فیھ

المطلب الثاني

الركن المعنوي

L’élément moral de la tentative

العامة، متبعا في المشرع الجزائري تعریفا للقصد الجنائي في باب الأحكام لم یضع 

.ذلك نھج أغلب التشریعات المقارنة

ة إجرامیة إرادة أو نیّ أن تتوفرّ ، بلالعمل الماديالجاني فلا یكفي لقیام الجریمة ارتكاب 

ى بالركن وھذه العلاقة التي تربط بین الفعل المادي والجاني تسمّ .لارتكاب الجریمة

.المعنوي

  .133- 132.ص. ، المرجع السابق، صأحسن بوسقیة-1

الركن الشرعي، الركن المادي، الركن المعنوي، ركن العدوان تقسیم (، قانون العقوبات، القسم العام، محمد زكي أبو عامر-2

.123- 122.ص. ، ص2007دار الجامعیة الجدیدة، القاهرة )العقوبةالجرائم، التعدد الاجرامي، نظریة
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تكون الجریمة قائمة یجب توفر ركنین، ركن مادي وركن معنوي إضافة إلى  لكي

الفرع(ولدراسة الركن المعنوي یستوجب التوقف عند مفھوم ھذا الركن الركن الشرعي، 

.)الفرع الثاني(ثم التعرض إلى صور القصد الجنائي )الأول

الفرع الأول

مفھوم الركن المعنوي

ھذا الركن في ر فیھا الركن المعنوي، ولا یختلف توفّ في الجریمة یجب أن یالشروع

1.إذ ھما یخضعان لنفس الأحكام ویشملان على ذات العنصرالتامة،الشروع عن الجریمة 

لكي تكون الجریمة تامة لا یكفي أن یقوم الجاني بتنفیذ الفعل المادي لتلك الجریمة، 

قواه العقلیة التي ع بكامل یتمتّ الذيبل یجب إضافة إلى ذلك صدور ھذه الأفعال من شخص

ویستلزم وجود )القصد الجنائي(تھدف إلى ارتكاب الجریمة، فلا جریمة بدون ركن معنوي 

2.الذي یقوم بھالإجراميالعلاقة بین المجرم والفعل 

الاستیلاءكأن یقصد ،الكامنة لدى الجانيالإجرامیةة النیّ یتمثل القصد الجنائي في

القصد الجنائي یستنتج من خلال الوقائع على مال الغیر أو إزھاق روح إنسان، بحیث أنّ 

القرائن والدلائل واعترافاتھ المستنبطة من خلال تصریحاتھ المنسوبة إلى الجاني وكذلك

3.أثناء مجریات التحقیق

روع فیھا ة الجاني إلى إتمام الجریمة لا مجرد الشالقصد الجنائي في اتجاه نیّ لیتمثّ 

عن ارتكاب الإجراميبحیث لو اتجھت إرادة الفاعل منذ البدایة إلى عدم تحقیق ھدفھ 

.الجریمة، بل یسأل عن جریمة أخرىھ لا یسأل عن الشروع فيالجریمة، فإنّ 

.46.، ص2005، دروس في القانون الجزائي العام، دروس ملقاة على الطلبة السنة الثانیة، تیزي وزو، مباركي علي-1

2-JEAN LRGUIER, (Droit pénal général), 16e édition, Dalloz, Paris, 1997, p.33.

دراسة مدعمة باجتهادات المحكمة العلیا (، أركان الجریمة وطرق إثباتها في القانون العقوبات الجزائري، إبراهیمبلعیات-3

.64.، دار الخلدونیة، الجزائر، ب ت ن، ص)وأحكام النقض
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ر لدى الجاني منذ بدایة فعلھ الاجرامي توفّ تھ یجب أن لھذا فالشروع في القتل یعني أنّ 

فلا یسأل عن الإجرامیةة تتوفر لدى الجاني ھذه النیّ فإذا لم .ة إزھاق روح خصمھنیّ 

1.الشروع في القتل بل یسأل عن فعل التھدید أو الإیذاء

القصد الجنائي في الشروع ھو قصد عام، ویشترط لتحقیقھ توافر عناصره والتي 

ریمة تتمثل في اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجریمة، وعنصر العلم بتوافر أركان الج

.كما یطلبھا القانون

.فیما یلي إلى عناصر القصد الجنائينتعرض 

:اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجریمة:أولا

إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة، فعلى سبیل المثال جاهالجنائي باتّ القصد م یقو

النتیجة لم الحالةلى قتل راجل، ففي ھذه ى إا أدّ الشخص الذي یقود السیارة بسرعة فائقة ممّ 

قیادة السیارة (جھ إرادة الجاني إلى القتل بل اتجھت منذ البدایة إلى مخالفة الأنظمة تتّ 

.)بسرعة

جھ إلى إرادة الجاني لم تتّ عن جریمة القتل العمد لأنّ الجنائیةوعلیھ لا تقوم المسؤولیة 

2.إزھاق روح إنسان

اب جریمة تامة، والجاني لم یخطر یفترض في الشروع اتجاه إرادة الجاني إلى ارتك

في ذھنھ الوقوف في ھذه الجریمة عند حد الشروع فیھا، فالإرادة ھنا موجھة إلى تحقیق 

معیّن وعدم إتمام الجریمة لا یرجع إلى إرادة الجاني، لأنّ ھذه الإرادة لم تتصوّر أن عمل

3.تتّجھ إلى عدم إتمام الجریمة

.181.، المرجع السابق، صنائل عبد الرحمان صالح-1

.143.، المرجع السابق، صأحسن بوسقیعة-2

.465.، المرجع السابق، صمصباح القاضيمحمد محمد-3
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:طلبھا القانونالجریمة كما یلعلم بتوافر أركان ا:ثانیا

علم ق أیضا عنصر اللا تكفي إرادة الجاني في تحدید القصد الجنائي بل لا بدّ أن یتحقّ 

نحو صحیحل العلم في إدراك الأمور علىویتمثّ ،طلبھا القانونبتوافر أركان الجریمة التي ی

1.میع أركان الجریمةفالجاني عند ارتكابھ للجریمة ینبغي علیھ أن یعلم بج.مطابق للواقع

العلم في الشروع لھ مجالات مختلفة، فقد یكون موضوعھ واقعة مادیة أو یكون 

أو غیر قانوني، فیجب على الجاني أن یكون على علم بالفعل الذي  يمجرد تكییف قانون

ي إلى الاعتداء على الحق أو المصلحة یؤدّ ھ قام بفعل غیر مشروع یقوم بھ ویعرف أنّ 

فھذه كلھا ،قلم تتحقّ الإجرامیةالنتیجة ا إذا كان السلوك لم یكتمل أو أنّ قانونا، أمّ المحمیة 

.أسباب خارجة عن إرادة وتوقعات الجاني

إذا كان القصد الجنائي ھو إرادة الاعتداء على الحق أو المصلحة التي یحمیھا 

عل الذي یرتكبھ الفاعل من شأن ھذا الفنّ ھذه الإرادة یستوجب إحاطة العلم، لأالقانون فإنّ 

ت إلى أدّ التيتھق الاعتداء أو من الممكن تحقیقھ لولا تدخل عوامل خارجیة عن إرادقّ حأن ی

.ث ھذا الاعتداءوعدم حد

الجاني عند ارتكابھ للجریمة یجب علیھ العلم بالخطورة التي یشكلھا ھذا السلوك في 

الحقوق أو المصالح محل الحمایة صف بھ من خطورة على العالم الخارجي ومدى ما یتّ 

2.القانونیة

فھو یقصد الوصول إلى الآثار المترتبة على الإجراميالجاني عند قیامھ بالسلوك 

ر أن تكون إرادة تیجة التي اتجھت إرادتھ إلى إحداثھا ولا یتصوّ ع النّ وھو یتوقّ ،ھذا السلوك

.احتمالينحو الجاني على 

ق د، وطبقا لذلك لا یتحقّ ائم الشروع ھو قصد محدّ القصد اللازم توافره في جرإنّ 

في ھذه الحالة لأنّ ، دة كجریمة الضرب والجرحالشروع في الجرائم ذات النتائج المتعدّ 

.144.، المرجع نفسه، صأحسن بوسقیعة-1

.464.، المرجع نفسه، صمحمد محمد مصباح القاضي-2
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تكون إرادة الجاني لا تھدف إلى تحقیق نتیجة معینة، حیث تحصر مسؤولیة الجاني في 

الجریمة التي قصدھا دون الأخرى، على سبیل المثال یكون الشخص شارعا في جریمة 

1.ار في منزل بقصد إحراقھنّ الالحریق العمد إذا وضع 

صور القصد الجنائي:أولا

نفسھ في الجریمة التامة، فالقانون القصدلشروع ھوائي في االقصد الجنبما أنّ 

2.یستلزم توافر القصد سواء كان قصد عام أو خاص وكذلك القصد الجنائي المباشر

.ض بإیجاز إلى مختلف ھذه الصور للقصد الجنائينتعرّ 

.الجنائي العامالقصد-1

جھ والإرادة لدى الجاني التي تتّ ل في العلم العام ھو قصد عادي یتمثّ القصد الجنائي 

إلى ارتكاب الجریمة، وھو القصد الذي یكتفي بھ القانون عادة لقیام مسؤولیة الجاني في 

.أغلب الجرائم مثل جرائم الضرب والجرح وجرائم ھتك العرض والتھدید

.الجنائي الخاصالقصد-2

ة بالذات أو نیّ معینھدفة الجاني إلىفي انصراف نیّ ،الخاصل القصد الجنائي یتمثّ 

باعث خاص، وھو یقوم على العلم والإرادة فشأنھ شأن القصد العام بمعنى قیام دفعھا 

.ة الخاصة للجانيبارتكاب الجریمة مع العلم بأركانھا القانونیة، إضافة إلى النیّ الجاني

ة ب نیّ یتطلّ ا في جریمة السرقة مثلا ، أمّ حي ة إزھاق روح إنسانفي جریمة القتل یتطلب نیّ 

.لكة للغیرتاختلاس الأموال المم

، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة للجریمة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، محمود نجیب حسیني-1

.416.، ص1963القاهرة، 

.151.، المرجع السابق، صعیدة حمیدةس -2
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.القصد الجنائي المباشر-3

ھ ینصب مباشرة باشر سواء كان محدود أو غیر محدود، لأنّ یكون القصد الجنائي الم

تیجة، فإذا كان القصد محدود فالفاعل في ھذه الحالة یرید تحقیق نتیجة معینة على النّ 

.ھ یتوقع النتائج مسبقافإنّ دة، بینما في الغیر المحدود ومحدّ 

عمر مثلا، فالقصد محدود ة في وسط جماعة من الناس لقتل مثل الشخص الذي یلقي قنبل

مباشرة على لكن غیر محدود بالنسبة للآخرین، حیث في كلتا الحالتین انصبّ عمرلبالنسبة 

.النتیجة

الفرع الثاني

مدى العمد ومحلھ

في الشروع یشمل على ذات عناصر الجریمة التامة ولا فرق بینھما من ھذه القصد

.جاني إلى إزھاق حیاة المجني علیھالناحیة، فالشروع في القتل یقتضي اتجاه إرادة ال

ضرب الفإذا كان الإیذاء الصادر منھ غیر مقترن بقصد إحداث الوفاة كان فعلھ جریمة 

القصد في الشروع شروع في القتل في ھذه الحالة، ولا فرق من حیث المدى بین والجرح لا

ما ر أن ینصرف قصد الفاعل إلى الشروع وحده وإنّ إذ لا یتصوّ ،والقصد في الجریمة التامة

.ینصرف قصده إلى ارتكاب جریمة كاملة وتلك ھي طبیعة الشروع ذاتھ

ة العقلیة تقصد إلى تحقیقھ كاملا ولا رورالضّ یشرع في تنفیذ أمر فإنّ الجاني الذي

.1لبدایة الاكتفاء بجانب من السلوكالشخص شارعا إذا كان قصده من ایمكن أن یعدّ 

في تنفیذ الفعل الجاني بدأ فإذا ثبت أن .وإذا اتجھت إرادتھ إلى تحقیق السلوك دون نتیجة

ھ یكون غیر فیذا كاملا فإنّ قصد تنفیذ الجریمة التي یدخل ھذا الفعل في تكوینھا تنوھو لا ی

، تاریخ الدخول إلى الموقع یوم)بحث الشروع في الجریمة(، منتدیات الجلفة، قسم أرشیف منتدیات الجامعة، حمزاوي1-

22h35.www.djelfa.infoعلى الساعة20/05/2017
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مثال ذلك أن یقوم الفاعل بدفع خصمھ تحت الماء في البحر ، جاد وبالتالي لا یعد شارعا

.أن یخیفھالحقیقة لا یقصد إلاّ ھ عازم على إغراقھ وفياه بأنّ ورفعھ موھما إیّ 

لخارجیة، العوامل االقصد بطبیعتھ من الأمور النفسیة التي یستدل علیھا بكثیر من 

بالمجني كطبیعة الفعل وأداة ارتكابھ وملابساتھ وشخصیة الفاعل ونوع العلاقة التي تربطھ 

ویشترط في الجریمة ي یستقل قاضي الموضوع في تقدیرھا،علیھ وغیر ذلك من القرائن الت

على جھ القصد الجنائي إلى ارتكابھا أن تكون جنایة أو جنحة ممّا یعاقب القانون التي اتّ 

شروع فیھا، ولا الشروع في المخالفات ولا في الجنح التي لم ینص القانون على تجریم ال

1.الشروع فیھا

المبحث الثاني

والعقاب علیھنطاق الشروع في الجریمة

ر في ن إلاّ في مجموعة من الجرائم، إذ لا یتصوّ الشروع في الجریمة لا یتكوّ إنّ 

فر القصد التي تكون بسبب الإھمال أو الخطأ لدى الفاعل حیث لا یتوّ الجرائم الغیر العمدیة

رف إلى جھ إلى احداث الوفاة، فإرادة الجاني في ھذه الحالة لا تنصالجنائي فیھا ولا تتّ 

.ارتكاب الجنایة أو الجنحة

مثل الجاني الذي یسوق سیارة بسرعة فائقة في طریق مزدحم فیصیب أحد المارة، حیث 

.اني على أساس ارتكاب جریمة عمدیة لا شارعا في القتلیعاقب الج

للقصد الجنائي، فإذا اتجھت إرادة ر الشروع في الجرائم المتعدیة كذلك لا یتصوّ 

الجاني إلى احداث نتیجة بسیطة وحدث بعد ذلك نتیجة جسیمة، وتكیّف الجریمة على أساس 

.ھا جریمة شروعجریمة أخرى لا على أنّ 

www.djelfa.info 1-المرجع نفسه،
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ل في مجرد قیام الجاني بفعل أو حركة أو قول الذي كلیة التي تتمثّ أمّا الجرائم الش

إحراز المخدرات وحمل السلاح في جریمة ر الشروعیمثل الركن المادي فیھا، فلا یتصوّ 

.الفات بمختلف أنواعھا في القانونوكذلك المخبدون ترخیص 

بصدد جریمة تامة كحالة لأنّ الركن المادي في ھذه الجرائم إمّا أن یقع دفعة واحدة، فنكون

إحراز المخدرات أو حمل السلاح، وإمّا ألا یقع الركن المادي فیھا وبالتالي لا شروع في 

إنّ مسألة العقاب على الشروع في الجریمة اختلفت حولھ معظم التشریعات .الجریمة

.الجزائیة فكل منھا أخذت بمقدار العقوبة على الشروع

في ھذا المبحث إلى بیان الجرائم التي تدخل ضمن نطاق الشروع في نتعرض

ثم ننتقل إلى جرائم الشروع التي یعاقب علیھا القانون الجزائري )لالمطلب الأوّ (الجریمة 

.)انيالمطلب الثّ (وبیان مقدار العقاب على الشروع 

المطلب الأول

نطاق الشروع في الجریمة

ون محلا في جریمة الشروع، فالقانون یشترط لقیام لیس كل الجرائم صالحة لأن تك

الشروع أن یتم البدء في تنفیذ الركن المادي للجریمة ثم عدم تحقیق النتیجة الاجرامیة على 

في  رالرغم من استنفاذ الجاني جمیع نشاطھ الاجرامي وكذلك یتطلبّ لقیام الشروع أن یتوفّ 

.الجنائيالقصد ب ما یسمّىالجریمة الركن المعنوي أو

ل في مجموعة من الجرائم التي إنّ مجال تطبیق نظریة الشروع في الجریمة، یتمثّ 

الشروع في الجرائم وكذلك )لالفرع الأوّ (مادیة الجرائم الر الشروع فیھا، مثلیتصوّ 

.)الفرع الثالث(وأخیرا الشروع في الجرائم الإیجابیة )انيالفرع الثّ (العمدیة 
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الفرع الأول

الشروع في الجرائم المادیة

Crimes matériels

جرائم القتل والسرقة مثلا في ، )ذات النتیجة(یكون الشروع في الجرائم المادیة 

أمّا فیما یخص الجرائم الشكلیة التي یقع ركنھا المادي بمجرد السلوك فلا والاغتصاب، 

ع، كجریمة إحراز المخدرات أو ر قیام الشروع فیھا، فھي إمّا أن تقع كاملة وإمّا ألا تقیتصوّ 

1.حمل السلاح بدن ترخیص

على ب القانون في الجرائم المادیة حدوث نتیجة معینة ویطبّق وصف القانون یتطلّ 

الفعل بقصد ارتكاب جنایة أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لسبب تنفیذبدء في الشروع بأنّھ

.لا دخل لإرادة الفاعل فیھ

ر فیھا أعمال نظریة الشروع فیھا، لأنّ الجاني یحاول نتیجة یتصوّ إنّ الجرائم ذات 

ق النتیجة الاجرامیة التي قصدھا، مثل جریمة القتل التي فیھا ارتكاب الجریمة دون أن یحقّ 

من نتیجتھا انتقال المال التي نتیجتھا ھو إزھاق روح إنسان حي وكذلك جریمة السرقة 

وكذلك الاحتیال الذي ھو الاستلاء على مال ،ة الجانيحیازة المجني علیھ وادخالھ في حیاز

2.الغیر وجریمة الحریق ونتیجتھا إشعال النار

الفرع الثاني

الجرائم العمدیةالشروع في 

Crimes Intentionnels

ر الشروع في الجرائم الغیر إلاّ في الجرائم العمدیة، إذ لا یتصوّ یقعالشروع لا

التي یشترط لقیامھا توافر القصد الجنائي أو النیّة الجنائیة وھي تلك الجرائم .العمدیة

.165.، المرجع السابق، صعبد االله سلیمان- 1

الركن الشرعي، الركن المادي، الركن المعنوي، ركن العدوان تقسیم الجرائم، (، قانون العقوبات، محمد زكي أبو عامر-2

.177-176.ص. ، المرجع السابق، ص)التعدد الاجرامي، نظریة العقولة
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وتحقیق النتیجة الجاني في ارتكاب الفعل الاجراميلة في إرادة لارتكاب الفعل والمتمثّ 

.المحظورة قانونا

1.ة العناصر الجوھریة اللازمة لقیام الجریمةحیث یكون الجاني على علم بكافّ 

العمدیة أمر یفرضھ منطق الشروع ذاتھ ما دام أنّ الجاني إنّ الشروع في الجرائم 

.یحاول بلوغ نتیجة إجرامیة معینة

ر الشروع في ھذه الجرائم إلاّ إذا كان القصد الجنائي لدى الجاني ثابتا بمعنى لا یتصوّ 

جھ إلى احداث العكس إذا كانت إرادة المجرم لم تتّ أمّاإرادتھ في ارتكاب الجریمة واضحة،

معینة فلا محل للشروع، إلاّ إذا كان فعل الجاني یمثل في ذاتھ جریمة قائمة بذاتھا، نتیجة

2.ویعاقب على تلك الجریمة إذا توافرت لدیھ أركانھا

الفرع الثالث

الشروع في الجرائم الإیجابیة

Crimes positifs

الشروع أن یكون من الجرائم الإیجابیة عند بعض الفقھاء أي من الجرائم بلّ یتط

التي ترتكب بفعل إیجابي ومعنى ذلك یستبعد الجرائم التي تقع بطریقة سلبیة مثل جرائم 

.الامتناع

الجریمة الإیجابیة ھي التي تتم عن طریق فعل یأتیھ الإنسان بحركة عضویة ینھي القانون

.والجرح والسرقة والتزویروالضرب على إتیانھ كالقتل 

على  20/05/2017الموقع ، تاریخ الدخول إلى)دراسة تحلیلیة مقارنة(، منتدیات ستارتیمز، الشروع في الجریمة بشرى-1

22h10.www.startims.comالساعة

.177-176.ص.، صالسابقالمرجع محمد زكي أبو عامر، - 2 
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ریمة الفعل الذي یرتكبھ الجاني، ففي جنة عنینتج عن الجریمة الإیجابیة نتیجة معیّ 

1.القتل ینتج عنھا إزھاق روح إنسان حي

المطلب الثاني

عقوبة الشروع في الجریمة

Répression de la tentative

إذا قام أمّا عاقب المشرع الجزائري على الشروع في الجریمة في جمیع صوره، 

الجاني بالعدول الاختیاري عن إتمام الجریمة بطریقة إرادیة ففي ھذه الحالة ینتفي العقاب 

الجاني یعاقب إذا أوقف نشاطھ الاجرامي لسبب خارج عن إرادتھ أو قام وما عدا ذلك فإنّ 

.تنفیذ الجریمةبالعدول الاضطراري عن

الاستحالة في ز بین ھ لا یمیّ المشرع الجزائري تأثر بالمذھب الشخصي فإنّ ما دام أنّ 

.توقیع العقاب تماشیا مع الفقھ الحدیث

المشرع نص على من قانون العقوبات نستنتج أنّ 30بالرجوع إلى نص المادة 

لعقاب على وإضافة إلى بیان مقدار ا)لالفرع الأوّ (اقب الشروع فیھا ائم التي یعالجر

.)انيالثّ الفرع(الشروع 

الفرع الأول

الجرائم التي یعاقب على الشروع فیھا

.الجنح والمخالفاتوفي الجنایات،ز المشرع الجزائري بین المحاولاتمیّ 

.العقاب على الشروع في الجنایات:أولا

www.startimes.com ، المرجع نفصه- 1
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من قانون العقوبات، فالشروع في الجنایات معاقب علیھ دائما30تطبیقا لنص المادة

على  وقد راعى المشرع الجزائري في تقریر ھذه القاعدة لما تتّسم بھ الجنایات من خطورة

المصالح المحمیة ویستوي في الجریمة أن یدخلھا القانون في عداد الجنایات بصفة أصلیة أو 

1.بناء على اقترانھا بالظروف المشددة

المحاولة في یعاقب القانون على و،الشروع في الجنایات معاقب علیھ بصفة عامة

ق القواعد نفسھا على الجریمة الخائبة الجنایات دون تمییز لنوع الجریمة، حیث تطبّ 

والجریمة المستحیلة لكون المشرع الجزائري ألحقھا بالمحاولة في الجریمة وذلك وفقا للمادة 

2.من قانون العقوبات30

وتعتبر كالجنایة نفسھا إذا لم توقف أو لم یخب ...«من قانون العقوبات30تنص المادة 

مستقلة عن إرادة مرتكبھا حتى ولو لم یمكن بلوغ الھدف أثرھا إلا نتیجة لظروف 

»مرتكبھاالمقصود بسبب ظرف مادي یجھلھ 

في الجنایة لھ أمثلة كثیرة وفق قانون العقوبات الجزائري مثل جریمة الشروع إنّ 

جن سیعاقب بال«من قانون العقوبات 396الحریق العمدي المنصوص علیھ في المادة 

في الأموال الآتیة إذا لم االمؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة كل من وضع نار عمد

أكشاك ولو متنقلة أو بواخر أو سفن م أو خیمبان أو مساكن أو غرف أو:تكن مملوكة لھ

3»...غیر مسكونة أو غیر مستعملة للسكنىأو مخازن أو ورش إذا كانت

جنایة الحریق یكمن في وجود الجاني في مكان الجریمة وقیامھ بإشعال النار في الشروع في 

.يء المراد حرقھالشّ 

.54.، المرجع السابق، صعمر خوري-1

، مبدأ القانون الجزائي العام، النظریة العامة للجریمة وتدابیر الأمن، أعمال تطبیقیة القانون العرفي بن شیخ لحسن-2

.78- 76. ص. ص 2000الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومه للنشر، الجزائر 

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات الجزائري396المادة -3

-Art.396 :«Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu :
– soit à des bâtiments, logements loges, tentes cabines même mobiles, navires, bateaux,
magasins, chantiers, lorsqu’ils ne sont ni habités ni servant à l’habitation.
– soit à des véhicules ou aéronefs ne contenant pas de personne».
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یعاقب جنایة الاغتصابكل من ارتكب «من قانون العقوبات 336جنایة ھتك العرض 

1»...سنوات )10(سنوات إلى )05(بالسجن المؤقت من خمس 

بأي فعل من الأفعال التي تؤدي مة بمجرد قیام الجانيیفي ھذه الجریقوم الشروع 

إلى نتیجة وھي ھتك العرض، مثل الجاني الذي یقوم بإسقاط المجني علیھ أرضا قصد 

فعل الممارسة الجنسیة لم یتم وذلك بعد اكتشاف أمر الجاني من أنّ ممارسة الجنس علیھ إلاّ 

في ھذه الحالة تحرك على أساس الشروع في ارتكاب جنایة أحد المارة، فالدعوى العمومیة 

2.ھتك العرض

كل جمعیة أو اتفاق مھما كانت مدتھ وعدد «قانون العقوبات تنص 176المادة

ایة أو أكثر أو لجنحة أو أكثر معاقب علیھا أعضائھ تشكل أو تؤلف بغرض الاعداد لجن

سنوات حبس على الأقل، ضد الأشخاص أو الأملاك تكون جمعیة )05(س بخم

3»...أشرار

في الحالة التي یكون فیھا الغرض من تدبیر اتخاذ «قانون العقوبات 114ة الماد

الاعتداء على الإجراءات بین سلطات مدنیة وھیئات عسكریة أو رؤسائھا أو كانت نتیجتھا 

4»الأمن الداخلي للدولة تكون عقوبة المحرضین السجن المؤبد

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات الجزائري336المادة -1

2- Art. 336 : «Quiconque a commis le crime de viol est puni de la réclusion à temps, de cinq à
dix ans».

.69.، المرجع السابق، صبلعیات إبراهیم-2

.المعدل والمتممقانون العقوبات الجزائريمن 176المادة -4

4-Art. 176 : «Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses
membres, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les=
=personnes ou les propriétés, constitue le crime d’association de malfaiteurs qui existe par la
seule résolution d’agir arrêtée en commun».

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات114المادة -1

4-Art.114:«Dans le cas où les mesures concertées entre des autorités civiles et des corps
militaires ou leur schefs, ont eu pour objet ou pour résultat d’attenter à la sûreté intérieure de
l‘État, les instigateurs sont punis de mort et les autres coupables de la réclusion perpétuelle».
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ا یعاقب بالإعدام الاعتداء الذي یكون الغرض منھ إمّ «قانون العقوبات 77المادة 

حمل السلاح السكان على أو تغییره، وإمّا تحریض المواطنین أو الحكم على نظام القضاء

1»وإما المساس بوحدة التراب الوطنيضد سلطة الدولة أو ضد بعضھم بعضا 

المؤامرة التي یكون الغرض منھا ارتكاب الجنایات«من قانون العقوبات 78المادة 

یعاقب علیھا بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى 77المادة المنصوص علیھا في 

2»لتنفیذھاللاعتداءارتكابھ  في بدئإذا تلاھا فعل ارتكاب أو عشرین سنة

أو یعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد خاتم الدولة«من قانون العقوبات 205المادة 

3»المقلداستعمل الخاتم 

سنوات إلى )05(یعاقب بالسجن المؤقت من خمس«قانون العقوبات 206المادة 

، إما ردج كل قلد أو زوّ 1.000.000إلى500.000سنوات وبغرامة من)10(عشر 

4»...مستخدمة في علامات الغاباتطابعا وطنیا أو أكثر 

م أو أي ید بارتكاب جرائم القتل أو التسمكل من ھدّ «قانون العقوبات 284المادة 

الأشخاص مما یعاقب علیھا بالإعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر اعتداء آخر على 

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات77المادة -

1-Art.77 :«L’attentat, dont le but a été, soit de détruire ou de changer le régime, soit d’exciter
les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’État».

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات78المادة -2

2-Art. 78: «Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article 77,s’il a été suivi
d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, est punie de la réclusion à
temps de dix à vingt ans ».

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات205المادة -3

3- Art. 205: «Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait les ce au de l’État ou
fait usage du seau contrefait. L’excuse absolutoire prévue à l’article 199 est applicable au
coupable du crime visé à l’alinéa ci-dessus ».

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات206المادة -4

4-Art. 206: «Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans et d’une amende de 500.000 à
1.000.000 DA. quiconque contre fait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit
un ou plusieurs marteaux de l’État servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs
poinçons servant à marquer les matières d‘or ou d’argent, ou qui fait usage des timbres,
papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contre faits ».
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برموز أو شعارات یعاقب بالحبس من سنتین إلى بصور أو علیھ أو أو غیر موقع موقع 

، إذا كان التھدید مصحوبا بأمر دج100.000إلى 20.000عشر سنوات وبغرامة من 

1»بإیداع مبلغ من النقود في مكان معین أو بتنفیذ أي شرط آخر

.العقاب على الشروع في الجنح:ثانیا

القانون الجزائري لا یعاقب على الشروع في جمیع الجنح وإنّما یقتصر العقاب إنّ 

.على بعض الجرائم التي نص علیھا القانون صراحة

المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیھا إلا بناء على «من قانون العقوبات 31تنص المادة 

2»نص صریح في القانون

كل من اختلس شيء غیر مملوك لھ یعد «350علیھا المادة التي تنصمثل جریمة السرقة

إلى دج 100.000سارقا ویعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

3»دج500.000

.شرع نص صراحة على معاقبة من ارتكب جریمة السرقة وشرع في ذلكالم

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات284المادة -1

1-Art.284: «Quiconque menace, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème,
d’assassinat, D’emprisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait
punissable de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle est, dans le cas où la menace est
faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute
autre condition, puni d’un emprisonnement de Deux ans à dix ans et d’une amende de 20.000
à 100.000 DA ».

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات31المادة -2

2- Art.31. «: La tentative de délit n’est punissable qu’en vertu d’une disposition expresse de
la loi .»

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات350المادة -1

3-Art.350: «Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est
coupable de vol et puni d’un emprisonnement d’un an au moins et cinq ans au plus, et d’une
amende de 100.000 à 500.000 DA.
Le coupable, peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de
l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de
séjour.
La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée ».
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إلى استلام أو كل من توصل «372صب، فتنص المادة وكذلك الحال بالنسبة لجریمة النّ 

تلقى أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالیة أو وعود أو مخالصات أو 

1»...إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منھا أو شرع في ذلك 

كل من اختلس أو بدد بسوء نیة «376ا في جریمة خیانة الأمانة تنص المادة أمّ 

أوراقا تجاریة أو نقود أو بضائع أو أوراقا مالیة أو مخالصات أو أیة محررات أخرى 

2»...أو تثبت التزاما أو ابراء لم تكن قد سلمت إلیھ تتضمن

یعاقب بالحبس من «من قانون العقوبات على الإغراء، فتنص 347تعاقب المادة 

دج كل من قام علنا بإغراء 100.000إلى 20.000وبغرامة من ستة أشھر على سنتین 

3»...أشخاص من أي من الجنسین بقصد تحریضھم على الفسق 

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات372المادة -1

2-Art.372: «Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naitre l’espérance ou la crainte d’un
succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer, ou
tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions,
billets, promesses, quittances ou décharges, et, par un de ces moyens, escroque ou tente
d’escroquer la totalité ou une partie de la fortune d’autrui est puni d’un emprisonnement
d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 20.000 à 100.000 DA».

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات376المادة -3

2- Art. 376: « Quiconque, de mauvaise foi, détourne ou dissipe au préjudice des
propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances
ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharges, qui ne lui ont été remis
qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un
travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un
usage ou= =un emploi déterminé, est coupable d’abus de confiance et puni d’un
emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 DA».

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات347المادة -1

3-Art.347: «Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 20.000 à
100.000 DA quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procède
publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les provoquer à
la débauche.
La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée ».
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ت علیھ المادة كما تظھر كذلك جنحة الشروع في الھروب والاعتقال وھذا ما نصّ 

من شھرین إلى ثلاثة سنوات كل من كان مقبوضا بالحبس یعاقب «قانون العقوبات 188

أو معتقلا قانونا بمقتضى أمر أو حكم قضائي ویھرب أو یحاول الھروب من الأماكن ھ علی

1.»أو من مكان العمل أو أثناء نقلھھالتي خصصتھا السلطة المختصة لحبس

من 363بطریقة الغش على الإرث قبل تقسیمھ، فتنص المادة الاستیلاءكذلك الشروع في 

20.000من شھرین إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من بالحبس یعاقب «قانون العقوبات 

ي بطریق لبحق في تركة الذي یستو عيیك في المیراث أو المدردج الش100.000إلى

2»الغش على كامل الإرث أو على جزء منھ قبل قسمتھ

كل من خرب أو تلف «لف عمدا أموال الغیر بقولھا على جریمة التّ 407تنص المادة 

كلیا أو جزئیا یعاقب بأیة وسیلة أخرى 396عمدا أموال الغیر النصوص علیھا في المادة 

3»...دج 100.00إلى 20.000بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من 

.كالجنحة التامةھذه الجریمةعلى الشروع في یعاقب 

ویعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة «348تنص كذلك المادة 

كل من سمح لأشخاص ،دج ما لم یكن الفعل جریمة أشد100.000إلى 20.000من 

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات188المادة -2

1- Art.188 :« Est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 3 ans, qui conque étant, en vertu
d’un mandat oud‘une décision de justice légalement arrêté ou détenu s’évade ou tente de
s’évader, soit des lieux affectés à la détention par l’autorité compétente soit du lieu du travail,
soit au cours d’un transfèrement».

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات363المادة -3

2- Art. 363: «Est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende
de .20 000 à 100.000 DA, le cohéritier ou le prétendant à une succession qui, frauduleusement,
dispose, avant le partage, de tout ou partie de l’hérédité ».

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات407المادة -1

1-Art.407:«Quiconque volontairement, détruit ou dégrade partout autre moyen, en tout ou
partie, l’un des biens visés à l’article 396, appartenant à autrui, est puni d’un
emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 20.000 à100.000 DA, sans préjudice
de l’application des dispositions des articles 395 à 404, s’il échut.
La tentative du délit prévu au présent article est punie comme le délit lui-même ».
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یحترفون الدعارة بالاعتیاد على ممارسة الفسق سرا في محلات وأماكن غیر 

1»...مستعملة

من كل «304یعاقب على جریمة الشروع في الإجھاض حیث تنص المادة كذلك 

أجھض امرأة حاملا أو مفترض حملھا بإعطائھا مأكولات أو مشروبات أو أدویة أو 

أو أعمال عنف أو بأیة وسیلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق باستعمال طرق

على  20.000یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من أو شرع في ذلك، 

2»دج100.000

كل من خطف أو أبعد «326صوص علیھا في المادة كذلك جریمة الخطف المن

قاصر لم یكمل الثامنة عشر وذلك بغیر عنف أو تھدید أو تحایل أو شرع في ذلك فیعاقب 

3»دج100.000إلى 20.000بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

.اب على الشروع في المخالفاتلا عق: ثالثا

المحاولة في المخالفة لا عقاب «من قانون العقوبات التي تنص 2\31لنص المدة تطبیقا 

4»علیھا اطلاقا

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات348المادة -2

1-Art.348: «Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 20.000
à100.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque tolère
l’exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution
dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre
que ce soit.
La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée ».

.والمتممالمعدل من قانون العقوبات304المادة -3

2-Art.304: «Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par
tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou su
posée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq
ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 DA ».

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات326المادة -1

3-Art. 326: «Quiconque, sans violences, menaces ou fraude, enlève ou détourne, ou tente
d’enlever ou de détourner un mineur de dix-huit ans, est puni d’un emprisonnement d’un an à
cinq ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 DA ».

.المعدل والمتمممن قانون العقوبات31/2المادة -2
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القانون الجزائري لا یعاقب على الشروع في المخالفات نظرا لتفاھتھا من جھة وعدم 

ر التجریم من جھة أخرى، ویرجع ذلك إلى أن أغلبیة المخالفات انطوائھا على خطر یبرّ 

1.ا أن تقع تامة أو لا تقع على الاطلاقفإمّ ،ر الشروع فیھاتتكون من أفعال مادیة لا یتصوّ 

:الفرع الثاني

بیان مقدار العقاب على الشروع

ھا اختلفت من حیث اتفقت التشریعات المقارنة على العقاب في الشروع، غیر أنّ 

.مقدار العقوبة

العدید من التشریعات الجنائیة التي تأخذ بمبدأ المساواة في العقاب بین الشروع ھناك

2.والجریمة التامة

خطورة الجاني واحدة في الحالتین وھذه التشریعات أخذت بالمذھب الشخصي في لأنّ 

الشروع ومن ھذه التشریعات نجد قانون العقوبات الفرنسي والفنلندي والبولندي والبلغاري 

  .سيوالتون

ا الطائفة الثانیة فلا تساوي في العقاب بین الجریمة التامة والشروع فیھا، فتكون أمّ 

التامة أشد من تلك المقررة على جریمة الشروع فیھا، ویمكن القول بأن العقوبة في الجریمة 

ھذه التشریعات غلبت من ناحیة تطبیق العقاب اتجاه المذھب المادي على المذھب 

3.لتشریعات قانون العقوبات الألماني والسویسري واللبناني والسوريالشخصي، من ھذه ا

4- Art. 2/31 : «La tentative de contravention ne l’es jamais».

.وتدابیر الأمن، أعمال تطبیقیة القانون العرفي الجزائري، المرجع السابق، ص، النظریة العامة لحسین بن شیخ-1

  .78- 76.ص

.53.، المرجع السابق، صعمر خوري-2

.221.، المرجع السابق، صكامل السعید- 3
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ھناك تشریعات أخرى تنص على عقوبة مخففة للشروع وتجیز توقیع العقوبة على 

بھذا الجریمة التامة إذا توافرت على جمیع الأركان، من أمثلة التشریعات التي أخذت 

.المصريالمذھب، قانون العقوبات 

الشروع ھو البدء في تنفیذ فعل بقصد ارتكاب «من نفس القانون على 45فتنص المادة 

ولا یعتبر .جنایة أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فیھا

.»أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابھا ولا الأعمال التحضیریة لذلكجنایة ا في الشروع

كل من قاد أو زیف أو زور یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة «على 202وتنص كذلك المادة 

.1»بأیة كیفیة عملة ورقیة أو معدنیة متداولة قانونا في مصر أو في الخارج

ھناك أیضا تشریعات أوجبت توقیع عقوبة مخففة في جمیع أحوال الشروع كقاعدة 

لجیكي والإیطالي عامة فلا یجوز للقاضي الخروج عنھا، من ھذه التشریعات القانون الب

.والنرویجي

ا المشرع الجزائري في ھذا الصدد أخذ بالرأي الذي یسوّي بین الشروع والجریمة أمّ 

قانون من31و30دا إلى ما نصت علیھ المادة التامة من حیث العقاب وھذا استنا

2.العقوبات

.قانون العقوبات المصري-1

.54- 53.ص. ، صنفسه، المرجع عمر خوري- 2
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  :خاتمة

لمشرع الجزائري بین الجریمة التامة والشروع فیھا من حیث العقاب وھذا یفرّق الم 

من قانون العقوبات الجزائري، حیث أنّ عقوبة الجریمة 30ما یتضح من خلال المادة 

.التامة ھي نفسھا عقوبة الشروع فیھا

المشرع الجزائري الاتجاه الغالب في الفقھ، القائل بضرورة تطبیق العقاب على سایر 

الجریمة المستحیلة والشروع فیھا تغلیبا لمصلحة المجتمع، یستدل على ذلك بالرجوع إلى 

حتى ولو لم یمكن ...«من قانون العقوبات في فقرتھا الأخیرة والتي تنص 30نص المادة 

»مرتكبھاظرف مادي یجھلھ الھدف المقصود بسبب بلوغ

المشرع لم یسایر ھذه الخطة في تجریم الجرائم المستحیلة بدون قیود فقد ورد في ولكن

بعض نصوصھ ما یستدل منھا على أن المشرع لا یأخذ بالشروع إلاّ إذا كانت الوسیلة التي 

وكذلك یجب أیضا أن یكون الشروع ورد على ،یستعملھا الجاني قادرة على تحقیق النتیجة

.محل الجریمة التي سعى المجرم لتحقیقھا

المشرع الجزائري بالوسیلة فإذا كانت الوسیلة لا یمكن أن تؤدي إلى الوفاة یأخذ 

مطلقا، فلا شروع ولا عقاب علیھا، فلا یتحقق الشروع في الجاني الذي یحاول تسمیم 

.رة تماماخصمھ بمواد غیر سامة ولیست ضا

الشروع سواء في الجنایات أو الجنح یتطلب توافر الأركان العامة من الركن 

الشرعي والركن المادي والمعنوي، فالركن الشرعي لا یثیر أيّ إشكال فقد حدّد المشرع 

الجزائري الجرائم التي یتصوّر الشروع فیھا، وھي الجنایات على العموم ثم الجنح 

.أمّا المخالفات فلا شروع فیھاالمنصوص علیھا بنص خاص، 

كما لا یثیر الركن المعنوي أیضا أيّ إشكال، فالشروع لا یكون إلاّ في الجرائم

والمادیة، فلا شروع في جریمة غیر عمدیة أو الجرائم التي تتجاوز الإیجابیة والعمدیة

.القصد الجنائي
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الإشكال فینحصر في أمّا ،تنحصر مسؤولیة الجاني في النتیجة التي أراد تحقیقھا

الركن المادي للجریمة بوصفھ فعلا صدر من الجاني ولم یكتمل بسبب عامل أجنبي أو 

.إرادي

المشرع كلمة باستخداموكما تختلف غالبیة التشریعات العربیة عن التشریع الجزائري وذلك 

فقد نص من قانون العقوبات، أمّا المشرع المصري مثلا 30المحاولة كما جاءت في المادة 

.علیھا تحت عنوان الشروع في الجریمة

الجدل الفقھي الذي ثار حول موضوع الشروع في الجریمة یدلّ على خطورة ھذا إنّ 

الفعل وأھمیتھ العملیة التي نجد تطبیقات كثیرة في العمل القضائي فیما یعدّ بدءا في التنفیذ 

مام الفقھاء بالتّفرقة بین یعاقب علیھ، وبین ما ھو عمل تحضیري لا عقاب علیھ، واھت

الاختیاريالجرائم التامة والغیر التامة والعمل التحضیري والبدء في التنفیذ، والعدول 

والجریمة المستحیلة، ھذه كلھا أمور ساھمت في تحدید الأعمال التي تدخل في مجال 

.الشروع وحدّدت أيّ من الشروع یمكن العقاب علیھ

المشرع الجزائري كغیره من المشرعین على الشروع وعاقب علیھ ھذا لأنّ نصّ 

الشروع في الجریمة یھدّد مصلحة المجتمع والمصالح التي یحمیھا القانون، فالسلوك 

الإجرامي الذي یقوم بھ الجاني إذا لم یتوقّف لسبب یجھلھ فإنّ النتیجة سوف تتحققّ وبالتالي 

.یستوجب العقاب على ھذه السلوكاتیكون المجتمع معرض للخطر ممّا

30فلا یعاقب المشرع على جریمة الشروع إلاّ إذا توفرّت الشروط التي نصت علیھا المادة 

بالشروع في تبتدئمن قانون العقوبات الجزائري، وفي كلّ من الجریمة التامة والناقصة 

.الأعمال التنفیذیة للجریمة وقیام الجاني بالسلوك الإجرامي

المشرع الجزائري بالجانب الشخصي للجریمة في تحدید العقاب والقول بأنّ تأثر 

الإرادة الإجرامیة تتوافر في الجریمة التامة، فإن كانت ھذه الإرادة أساس العقاب فإنّ 

ر فیھا كذلك ھذه النیّة الإجرامیة ممّا یستدعي توحید العقاب بین الجریمة الناقصة تتوفّ 
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التشریع الجزائري في العقاب بین ھاتین الجریمتین سوّى روع فیھا، والجریمة التامة والش

.من قانون العقوبات30نص المادة فیما جاء في ایوذلك تطبیق
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